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 تقرير صحة التحفظات ونتائجه -دال  
استعصـاء علـى    ��فهـوم غـرض الاتفاقيـة ومقصـدها أقـل           ينبغي الإقرار بأنه، إذا كـان م       -١٤٧
فإنه لا يطـاوع التجريـد الفقهـي ويفسـح المجـال حتمـا             ،  )٣٤١(مما أوردته بعض الكتابات   �� الفهم

الذي يعود إليه في كل حالة عينية، أمر القيام بتقييم محـدد واضـعا في اعتبـاره                  )٣٤٢(لذاتية المفسر 
ومراعيا ما تكتسـيه    ،  )٣٤٣(٦-١-٣بدأ التوجيهي   بصفة خاصة العناصر المذكورة في مشروع الم      

) عرفيـة أو لا يجـوز الحيـد عنـها أو طبيعـة آمـرة         (عليها الـتحفظ مـن طبيعـة         القاعدة التي ينصب  
 .)٣٤٤()حتى وإن كان هذا التقرير في الواقع، لا يرتبط مباشرة بتقرير الغرض والمقصد(

 أيا كان الأمر، فـإن هـذه المبـادئ        و.  ذلك غير أنه لا ينبغي تضخيم العيوب الناجمة عن        -١٤٨
 أكثـر  تالتوجيهية التي تشكل توجيهات ذات طابع عـام يسترشـد بهـا المفسـر بحسـن نيـة، ليس ـ       

 مـن   ٣٢  و ٣١غموضا من المبادئ التوجيهية المستفادة من القواعد المنصوص عليها في المادتين            
�� أبــرز أوجــه نجــاح��ق، بـــ بــل إن الأمــر يتعلــ؛)٣٤٥(مــع ذلــك اتفاقيــة فيينــا، الــتي تشــابهها كــثيرا

فإذا كان تطبيق هذه التوجيهات عمليـا غـير بسـيط         .  كما كتب البعض عن حق     ،)٣٤٦(الاتفاقية
 . بقدر معقول للغايةاعملي طابعا ا له، فإنها لا تطرح مشاكل مستعصية وتبين أنحتما
لتسـوية   علـى طريقـة      ان فيينـا لا تنص ـ    تيوعندها، فإنه إذا كان صـحيحا تمامـا أن اتفـاقي           -١٤٩

، )٣٤٧(المنازعات التي قد تنشأ بشأن توافق تحفظ مع غرض ومقصد المعاهدة الـتي ينصـب عليهـا                
الحقيقــي الــذي يســتبد بالفقــه في مســألة معرفــة مــن لــه  �� الهــاجس�� لا علــة لوجــود هــذا هفإنــ

عــلاوة علــى ذلــك، . تحفــظ مــع غــرض معاهــدة ومقصــدها) أو تنــافي(اختصــاص تقريــر توافــق 

__________ 
 .أعلاه ٨٤  و٧٢انظر الفقرتين  )٣٤١(
 . أعلاه٧٢فقرة انظر ال )٣٤٢(
 . أعلاه٩١انظر الفقرة  )٣٤٣(
 - أعلاه١٤٣ إلى ١٤٠ و١٣٦إلى  ١٣٤ و١٢٥ إلى ١٢٠انظر بصفة خاصة الفقرات  )٣٤٤(
 .أعلاه ٨٦انظر الفقرة   )٣٤٥(
 ، الفقرة٨٩أعلاه، الصفحة  ٢٨، المرجع السالف الذكر، الحاشية P. Reuterأنظر   )٣٤٦(
 Jean Combacau, "Logique de la validité contre logique de l'opposabilité dans laانظر على سبيل المثال،  )٣٤٧(

Convention de Vienne sur le droit des traités", Le droit international au service de la paix, de la justice et du 

développement – Mélanges Michel Virally, Pedone, Paris, 1991, pp. 197-198 et 201-202 أو Karl Zemanek, 

"Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties", 

Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs, Nijhoff, La Haye, 1984, p. 331. 
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لاه، فإن المشكل يطرح بنفس الصيغة بمجرد ما يتعلـق الأمـر بتقيـيم تطـابق                وكما ثبت ذلك أع   
 .)٣٤٨(تحفظ مع بند تعاهدي يمنع إبداء التحفظات أو يحد من إمكانية إبدائها

ولعــل هــذه الملاحظــة تســهم في التخفيــف مــن حــدة النقــاش المحتــدم الــدائر بشــأن            -١٥٠
 فيـه مناسـبة للعـودة إلى بعـض          كون فرصـة النظـر    تاختصاص تقيـيم صـحة التحفظـات الـذي س ـ         

ومــن جهــة أخــرى، يترتــب . )٣٤٩(١٩٩٧ الــتي اعتمــدتها اللجنــة عــام�� الاســتنتاجات الأوليــة��
علــى عــدم تحديــد المؤسســات المخــول لهــا صــلاحية تقيــيم صــحة التحفظــات تــداخل فعلــي أو   

يــة احتمــالي للاختصاصــات يزيــد مــن تعقيــد مــا يمكــن إيــراده جوابــا علــى الســؤال البــالغ الأهم  
والمتعلق بنتائج تنافي الـتحفظ مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها أو مـع أحكـام المعاهـدة الـتي تمنـع             

 .و ضمنا بعض التحفظات أو بعض فئاتهاأصراحة 
 اختصاص تقييم صحة التحفظات - ١  

ــدة يمكــن     -١٥١ ــول أن كــل معاه ــة الق ــن نافل ــا خاص ــ  أنإن م ــى  ا تتضــمن حكم ــنص عل  ي
نـاط بهـا   يتحفظ إما بنسـبة معينـة مـن الـدول الأطـراف، أو بهيئـة               إجراءات معينة لتقييم صحة ال    

 في هــذا )٣٥٠( مــن الشــروحرومـن أشــهر البنــود الـتي حظيــت بــأكبر قـد   .  الغايــةه لهــذاختصـاص 
 للقضاء على جميع أشكال التمييـز       ١٩٦٥ من اتفاقية    ٢٠ من المادة    ٢الشأن ما ورد في الفقرة      

 : العنصري
يـا لغـرض هـذه الاتفاقيـة ومقصـدها، كمـا            لا يسمح بأي تحفـظ يكـون مناف       �� 

 .يـة هيئـة مـن الهيئـات المنشـأة بهـا           يسمح بأي تحفظ يكون مـن شـأنه تعطيـل عمـل أ             لا
 

__________ 
 . علاهأ ٥٣و ٥٢انظر الفقرتين   )٣٤٨(
 . أعلاه١٣٦ الحاشية انظر  )٣٤٩(
 Antonio Cassese, "A New Reservations Clause (Article 20 of the United Nationsانظر على سبيل المثال،  )٣٥٠(

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination", Recueil d'études de droit international 

en hommage à Paul Guggenheim, I.U.H.E.I., Genève, 1968, pp. 266-304 ؛ أوC.J. Redgwell المرجع السالف ،
 ٢٧ المرجع السالف الذكر الحاشية ،R. Riquelme Cortado  أو١٤ و١٣ أعلاه، الصفحتان ١٦٢ الذكر الحاشية

 .٣٢٢ إلى ٣١٧أعلاه، الصفحات 



A/CN.4/558/Add.2  
 

05-40434 5 
 

ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثـي الـدول الأطـراف                  
 .)التوكيد مضاف( )٣٥١(��في هذه الاتفاقية

لـة المحـاولات الـتي لم تكلـل بالنجـاح، والـتي بـذلت بغـرض                 ويستوحي هذا البنـد لا محا      -١٥٢
 .)٣٥٢(إدراج آلية لتقييم صحة التحفظات بالأغلبية في اتفاقية فيينا

 (de lege ferenda) وكان اقتراحان مـن الاقتراحـات الأربعـة المتعلقـة بالقـانون المنشـود       - 
بــول ثلثــي  يخضــعان إقــرار الــتحفظ لق١٩٥٣والــتي قــدمها هــيرش لوترباخــت في عــام 

 ؛)٣٥٣(الدول المعنية
إذ تقيــد بتطبيــق صــارم لمبــدأ     ولم يقــدم فيتزمــوريس أي اقتــراح صــريح بهــذا المعــنى      - 

أن التقييم الجماعي لمقبولية التحفظـات        غير أنه أكد، في مناسبات عدة،      )٣٥٤(الإجماع؛
 ؛)٣٥٥(��المثالي��يعد النظام 

__________ 
يونيه / حزيران٤ من اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة المؤرخة ٢٠ادة المثال، الم  انظر أيضا على سبيل )٣٥١(

أو ) ١الفقرة (�� التي يقبلها المؤتمر بأغلبية أعضائه والتي تدرج في الوثيقة الختامية�� التي تجيز التحفظات ١٩٥٤
سعين يوما التي تلي إشعار الأمين العام الدول المتعاقدة اعتراضه خلال فترة الت تقدم بعد التوقيع إذا لم يبد ثلث

 من ٣٩ من البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية وفي المادة ١٤وترد بنود مماثلة في المادة ) ٣ و٢الفقرتان ( بالتحفظ
 le Recueil des clauses finales préparé par la انظر(الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسيارات الخاصة 

Section des traités du Service juridique du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, ST/LEG.6, 20 juin 

1957, pp. 107-110(٣الفقرة   و١٩٦١من الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لعام  ٥٠ المادة  من٣الفقرة   أو؛ 
ع مقبولية التحفظ لعدم اعتراض ثلث الدول خضِقة بالمؤثرات العقلية والتي تُ المتعل١٩٧١ من اتفاقية ٣٢لمادة من ا

 .المتعاقدة
 R. Riquelmeللاطلاع على مجمل المناقشات المتعلقة بهذه المسألة في لجنة القانون الدولي وخلال مؤتمر فيينا انظر  )٣٥٢(

Cortado  ٣١٥ و ٣١٤ أعلاه، الصفحتان ٢٧المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
ورد النص  (٩ و ٨، الصفحتان )A/CN.4/63(البديلان ألف وباء، التقرير الأول بشأن قانون المعاهدات،  )٣٥٣(

أما البديلان جيم ودال فينيطان مهمة تقييم مقبولية ). ٩٢ و ٩١ الصفحتان ILC, Yearbook, 1953الإنكليزي في 
المرجع نفسه، (ءات الموجزة بمحكمة العدل الدولية التحفظات بلجنة تنشئها الدول الأطراف أو بدائرة للإجرا

والمستنسخة في �� عهد حقوق الإنسان��؛ انظر أيضا الاقتراحات المقدمة أثناء وضع )٩٢ أو ١٠ و ٩الصفحتان 
، ILC Yearbook 1954النص الإنكليزي في  (٣١ و ٣٠، الصفحتان )A/CN.4/87 (التقرير الثاني لهيرش لوترباخت،

 .)١٣٢، الصفحة الثاني المجلد
 إلى ١٢٩ و١١٨الصفحات ، المجلد الثاني، ١٩٥٦ حولية لجنة القانون الدولي ،)(A/CN.4/101التقرير الأول،  )٣٥٤(

 .)من النص الفرنسي (١٣١
 .٢٦ إلى ٢٣ أعلاه، الصفحات ١٥٢المرجع السالف الذكر، الحاشية  انظر على الأخص )٣٥٥(
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في تقريــره الأول في عــام  لقبيــلورغــم أن والــدوك لم يقتــرح هــو أيضــا آليــة مــن هــذا ا - 
 ؛)٣٥٧(فإن عدة أعضاء في اللجنة انبروا للدفاع عنها، )٣٥٦(١٩٦٢

وأثنـــاء مـــؤتمر فيينـــا، رفـــض تعـــديل بهـــذا المعـــنى قدمتـــه اليابـــان والفلـــبين وجمهوريـــة    - 
ــا ــة  )٣٥٨(كوريــ ــة مهمــ ــدة     )٣٥٩(بأغلبيــ ــدى عــ ــد لــ ــن تأييــ ــه مــ ــي بــ ــا حظــ ــم مــ   رغــ

 

__________ 
 .، المجلد الثاني١٩٦٢ية لجنة القانون الدولي حول، )A/CN.4/144( التقرير الأول )٣٥٦(
مايو / أيار٢٥، ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٢ حولية لجنة القانون الدولي لعام ،Briggsانظر بصفة خاصة  )٣٥٧(

 الجلسة ،Gros؛ و ٧٤ و ٧٣ ، الفقرة١٧٠، الصفحة ١٩٦٢مايو / أيار٢٨، ٦٥٢،و الجلسة ٢٨الفقرة  ،١٩٥٢
: ؛ وفي انظر في خلاف ذلك٦٦الفقرة ، ٦٥٤ الجلسة ،Bartoš؛ و٤٣الفقرة  ،١٩٦٢و ماي/ أيار٣٠، ٦٥٤

Rosenne،  و ،٨٣، الفقرة ٦٥١الجلسة Tounkine ، ٢٥ و٢٤ ، الفقرتان١٩٦٢مايو / أيار٢٩، ٦٥٣الجلسة 
، ٦٥٤ الجلسة ،Amado أو ٤٧ الفقرة ،٦٥٣ الجلسة ،Jiménez de Aréchaga؛ و ٣١، الفقرة ٦٥٤الجلسة  و

 وبعد أن ،)١٦، الفقرة ١٨١، الصفحة ٦٥٤انظر الجلسة (واقترح والدوك بديلا يعكس هذه الآراء . ٣٤الفقرة 
، المجلد الثاني، ١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي،  (١٨رفضته اللجنة، ورد مع ذلك في شرح مشروع المادة 

حولية لجنة  (١٩٦٦عام ل ١٧ و١٦ين وفي شرح مشروعي المادت) ١١الفقرة  )من النص الفرنسي(، ١٩٧الصفحة 
انظر أيضا التقرير الرابع، ). ١١ الفقرة ،٢٢٤ و٢٢٣، المجلد الثاني، الصفحتان ١٩٦٦القانون الدولي، 

A/CN.4/177 ، ٣، الفقرة )من النص الفرنسي(، ٥٢، الصفحة ، المجلد الثاني١٩٦٥حولية لجنة القانون الدولي. 
في تاريخ انصرام ] اعتراضات[أبدت أغلبية الدول المتعاقدة ��إذا   ينص على أنه١٦دة  من الما٢كان تعديل الفقرة  )٣٥٨(

فترة الإثني عشر شهرا، فإن التوقيع أو التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام المشفوع بهذا التحفظ لا يكون له 
انون المعاهدات، الوثائق الرسمية، الدورتان مؤتمر الأمم المتحدة لق في Rev.1 و A/CONF.39/C.1/L.133(�� أثر قانوني

وفي  )).أ (١-١٧٧، الفقرة ١٤٥ الصفحة ،)A/CONF.39/11/Add.2(الأولى والثانية، الوثائق الرسمية للمؤتمر 
وانظر أيضا .  يقترح تخفيض فترة الإثني عشر شهرا إلى ثلاثة أشهر) A/CONF.39/C.1/L.133(البداية، كان التعديل

مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، الوثائق الرسمية، الدورة الأولى، الوثائق الرسمية  في المؤتمر، ابانبيان ممثل الي
، ٢٩الفقرة  ،١٩٦٨أبريل / نيسان١٠، ٢١ا اللجنة الجامعة، الجلسة ،)A/CONF.39/11( للمؤتمر، المحاضر الموجزة

تعديل يسير في نفس الاتجاه قدمته أستراليا و) ٦٣ و ٦٢، الفقرتان ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤والجلسة 
)A/CONF.39/C.1/L.166، في A/CONF.39/11/Add.2 ، انظر (ثم سحبته فيما بعد ) ١٧٩، الفقرة ١٤٧الصفحة

وأشارت المملكة المتحدة، دون أن تقدم أي اقتراح رسمي، إلى أنه ). ١٨١، الفقرة ١٤٨ الصفحة ،المرجع نفسه
ل وضع آلية تضمن التطبيق الموضوعي لمعيار التوافق، إما عن طريق جهاز خارجي، أو من الضروري بطبيعة الحا��

�� عن طريق نظامي جماعي عندما يعتبر عدد مهم من الدول المعنية أن التحفظ يتنافى مع غرض المعاهدة ومقصدها
 ).٧٦، الفقرة ٢١ اللجنة الجامعة، الجلسة ،)A/CONF.39/11(المحاضر الموجزة (

 ٣٥٨، الحاشية )A/CONF.39/11/Add.2(،  عضوا عن التصويت٢٥صوتا وامتناع  ١٤ صوتا مقابل ٤٨لبية بأغ )٣٥٩(
 )).ج (١-١٨٢، الفقرة ١٤٨أعلاه، الصفحة 
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 ،)٣٦٢(وكـذا وفـود أخـرى     ،  )٣٦١(ير همفـري والـدوك    وأبدى الخبير الاستشـاري، الس ـ    ؛  )٣٦٠(وفود
 .ممانعة في الأخذ بآلية المراقبة الجماعية تلك

 فإنهـا في  ،)٣٦٣(قـد تبـدو مغريـة فكريـا     غير أنه يجدر بـالإقرار أن هـذه البنـود، رغـم أنهـا              -١٥٣
بل إنهـا عمليـا لا تـدفع الـدول إلى التـزام             : أبعد ما تكون عن حل كافة المشاكل       جميع الأحوال 

 . وتترك أسئلة مهمة دون جواب)٣٦٤(يمكن توقعه من حذر بالغما 
 الإمكانية المفتوحة للدول الأطـراف لإبـداء اعتراضـات تطبيقـا        هذه البنود  فهل تستبعد  - 

نظـرا للمرونـة الكـبيرة      إنـه   ؟   مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٠ مـن المـادة      ٥  و ٤لأحكام الفقـرتين    
اب بالسـلب نفسـه لا محالـة؛ عـلاوة          للغاية المتاحة للدول في هـذا الشـأن، يفـرض الجـو           

 مـن اتفاقيـة     ٢٠على ذلك، فإن الـدول المعترضـة علـى تحفظـات مبـداة بمقتضـى المـادة                  

__________ 
أبريل / نيسان١٠، ٢١ أعلاه، اللجنة الجامعة، الجلسة ٣١ الحاشية ،)A/CONF.39/11( المحاضر الموجزة(فييت نام  )٣٦٠(

، ٢٣الجلسة (، والصين، )٧٩، الفقرة ١٩٦٨أبريل / نيسان١١، ٢٢الجلسة (اليا، ، وإيط)٢٢الفقرة  ،١٩٦٨
 ١٦، ٢٤الجلسة (، ونيوزيلندا )١٦، الفقرة ٢٣الجلسة ( ؛ وسنغافورة )٣، الفقرة ١٩٦٨أبريل / نيسان١١

، ٢٢سة الجل(، وغانا، )٤١، الفقرة ٢٤الجلسة ( ؛ وزامبيا )٣٨ و ٣٢ تانالفقر(، والهند، )١٩٦٨أبريل /نيسان
إنشاء آلية فكرة وارتأى ممثل السويد الذي كان يؤيدا مبدئيا ). ٧٢ و ٧١  الفقرتان،١٩٦٨أبريل / نيسان١١

انظر أيضا ). ٣٤، الفقرة ١١، ٢٢الجلسة (�� محاولة للتوصل إلى حل لهذا المشكل��للمراقبة، أن الاقتراح الياباني 
 ١٦، ٢٥الجلسة (وسويسرا ) ٤٩، الفقرة ١٤١، ٢٤لسة الج(التحفظات التي أعربت عنها الولايات المتحدة 

 ).٩الفقرة  ،١٩٦أبريل /نيسان
، ارتأى الخبير الاستشاري أن ) أعلاه٣٥٨انظر الحاشية (بخصوص التعديل الذي اقترحته اليابان ووفود أخرى  )٣٦١(

لتوصل إلى اتفاق عام بشأن  رغم أنها مغرية، من شأنها أن ترجح كفة الصرامة وتجعل ا،اقتراحات من هذا القبيل��
ومن جهة أخرى، فإن نظاما من هذا القبيل قد يظل نظريا لأن الدول لا تبدي . التحفظات أمرا أكثر صعوبة

 أعلاه، اللجنة ٣٥٨الحاشية  ،)A/CONF.39/11( المحاضر الموجزة،(�� اعتراضات على التحفظات عن طيب خاطر
 ).٩  الفقرة،١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤الجامعة، الجلسة 

 ١٦، ٢٤ الجلسة(، والأرجنتين، )٤٧الفقرة  ،١٩٦٨أبريل / نيسان١٠، ٢١المرجع نفسه، الجلسة (تايلند،  )٣٦٢(
 ١٦، ٢٥الجلسة ( ، وإثيوبيا، )٦٨، الفقرة ٢٤الجلسة ( ؛ وتشيكوسلوفاكيا )٤٥، الفقرة ١٩٦٨أبريل /نيسان
 ).١٧الفقرة  ،١٩٦٨أبريل /نيسان

صون موقف  ��ه هوذات في حد  ثمة شكوك في صحة النظام الجماعي ما دام هدف التحفظومع ذلك قد تكون )٣٦٣(
، المجلد ١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي (�� الدولة التي تعتبر النقطة التي لم تحظ بموافقة أغلبية الثلث مسألة أساسية

وانظر أيضا الانتقادات ). ٣٧الفقرة  ،١٩٦٢مايو / أيار٣٠، ٦٥٤الجلسة  Jiménez de Aréchagaالأول؛ و 
، في أماكن متفرقة، وخاصة الصفحات ٣٥٠، المرجع السالف الذكر الحاشية A. Casseseالشديدة التي وجهها 

  .٣٠٤ إلى ٣٠١
-.Pأو )  أعلاه٣٦١الحاشية (أقوال الخبير الاستشاري أثناء مؤتمر فيينا   بخصوص سلبية الدول في هذا المجال، انظر )٣٦٤(

H. Imbert، أو ١٤٧ و ١٤٦ أعلاه، الصفحتان ٢٢ المرجع السالف الذكر الحاشية R. Riquelme Cortado، المرجع 
 . أدناه١٨٦ الفقرة وانظر أيضا؛ ٣٢١ إلى ٣١٦ أعلاه، الصفحات ٢٧السالف الذكر، الحاشية 
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ــز  رغــم غيــاب تأييــد لموقفهــا مــن   )٣٦٥( تمســكت باعتراضــاتها١٩٦٥ لعــام عــدم التميي
ــر      ــلازم للتقري ــدول الأطــراف، وهــو الشــرط ال ــافي �� يالموضــوع��جانــب ثلثــي ال للتن

 .لحكمبمقتضى ذلك ا
 أثنـت لجنـة القضـاء علـى التمييـز      ٢٠ومن جهة أخرى، فـإن الآليـة الـتي أنشـأتها المـادة         - 

ــة عــن اتخــاذ موقــف مــن صــحة التحفظــات       ، )٣٦٦(العنصــري المنشــأة بموجــب الاتفاقي
يطرح السؤال بشأن معرفة ما إذا كان هذا الموقف يندرج في نطـاق تقيـيم الملاءمـة      مما

لـى أجهـزة المراقبـة أن تمتنـع عـن اتخـاذ موقـف، في غيـاب                 أو ما إذا كـان مـن المـتعين ع         
بمجـرد الإقـرار بـأن      إذ  : ذلكب ـلا شـيء في حقيقـة الأمـر يلزمهـا           . آليات محددة للتقييم  

تلــك الآليــات لا تعلــو علــى الإجــراءات التعاهديــة المنصــوص عليهــا لتقريــر صــحة          
ة في إطــار التحفظــات وأن هيئــات حقــوق الإنســان لهــا صــلاحية البــت في هــذه النقط ــ

فــإن بإمكانهــا أن تقــوم بــذلك في جميــع الحــالات، علــى غــرار   ، )٣٦٧(ممارســتها لمهمتــها
 .الدول

 : إلى تضافر عدة عوامليعزىوالواقع أن الخلاف الفقهي المحتدم بهذا الشأن  -١٥٤
 إن السؤال لا يطرح حقا إلا فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان؛ - 
 ـــ -  ــذلك، فلأن ــر كـ ــان الأمـ ــيره، دأبـــت    أولاهوإذا كـ ــده دون غـ ــدان وحـ ــذا الميـ ، في هـ

 إنفاذ القواعد الـتي     لرصدالمعاهدات الحديثة، بصورة منتظمة تقريبا، على إنشاء آليات         
نــازع أحــد في أن يكــون لقــاض أو حكــم  ســبق أن تــنص عليهــا؛ في حــين أنــه إذا لم ي

لمـرتبط  اختصاص تقييم صحة تحفظ، بما في ذلك توافقه مـع غـرض ومقصـد المعاهـدة ا                
__________ 

ددة الأطراف المودعة لدى الأمين المعاهدات المتع (Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٣٦٥(
 ).١٤٩ إلى ١٤٤  أعلاه، المجلد الأول، الصفحات٢١٧، الحاشية )العام

يجب أن تضع اللجنة في اعتبارها التحفظات التي تبديها الدول الأطراف لدى التصديق أو الانضمام، وهي �� )٣٦٦(
ة تحفظ ما، حتى ولو كان بالإجماع، لن كما أن قرار اللجنة بعدم مقبولي. تملك سلطة للتصرف بخلاف ذلك لا

، الفقرة )A/33/18(، ١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والثلاثون، الملحق رقم (�� يكون له أثر قانوني
 أعلاه، ٦٣جع السالف الذكر الحاشية رقم ، المرP.-H. Imbertوانظر بشأن هذا الموضوع ملاحظات ). ٣٧٤

 Dinah Shelton, "State Practice on Reservations to و ،)H.R.R. 1981, pp. 41-42 (١٢٥�١٢٦الصفحتان 

Human Rights Treaties", Annuaire. canadien des droits de la personne 1983, pp. 229-230 غير أن لجنة القضاء ،
، بخصوص تحفظ أبدته ٢٠٠٣ على التمييز العنصري لينت مؤخرا موقفها إلى حد ما؛ وهكذا لاحظت، في عام

لدولة الطرف انشغالاً بشأن العام للتحفظ ليثير الطابع الواسع وغير الدقيق ��: ما يلي المملكة العربية السعودية
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التحفظ بقصد سحبه . توافقه مع غرض الاتفاقية ومقصدها

 ).٢٠٩، الفقرة )A/58/18( ١٨عية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجم. (��رسمياً
 .أدناه ١٥٧انظر الفقرة   )٣٦٧(
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ــهيئات الــتي تنشــئها اختصاصــات     ، )٣٦٨(بهــا فــإن معاهــدات حقــوق الإنســان تخــول لل
  أن  يستطيع أن يصدر قرارات ملزمة غـير       - على المستوى الإقليمي     -بعضها  (متنوعة  

وجــه للــدول يُالــبعض الآخــر، بمــا فيــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، لا يمكنــه إلا أن 
 ؛)رديتوصيات عامة أو مرتبطة بتظلم ف

 وهذه الظاهرة جديدة نسبيا ولم يأخذها في الاعتبار محررو اتفاقية فيينا؛ - 
ــة        -  ــعا للغايـ ــا واسـ ــان مفهومـ ــوق الإنسـ ــات حقـ ــعت هيئـ ــك، وضـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ

فلـم تكتـف بــإقرار اختصاصـها بتقيـيم توافــق تحفـظ مــع      : لاختصاصـاتها في هـذا المجــال  
ــة الــتي أنشــأتها، بــل بــد    ا أنهــا تــرى بــأن لهــا، في هــذا الشــأن،   غــرض ومقصــد الاتفاقي

وتطبيقـا  ،  )٣٦٩(يخول لها هذا الاختصاص من جهـة أخـرى        لم  اختصاص البت حتى وإن     
، أعلنـت أن الـدول المبديـة للتحفظـات الـتي نازعـت في               ��القابليـة للتجزئـة   ��منها لمبدأ   
ملزمـــة بالمعاهـــدة، بمـــا فيهـــا الحكـــم أو الأحكـــام الـــتي تنصـــب عليهـــا تلـــك  صـــحتها
 ؛)٣٧٠(ظاتالتحف

 علـى الالتـزام بمعاهـدة    ا شديداحرص التي لا تبدي     ك أثارت اعتراض الدول   اذها  لبعمو - 
تتعدى الحدود التي تقبلها أو التي يمكنها أن تعدلها بحرية قدر الإمكـان؛ وبعضـها كـان                 
رد فعلــه بــالغ الحــدة فبلــغ بــه الأمــر إلى درجــة إنكــاره أن يكــون للــهيئات المعنيــة أي    

 ؛)٣٧١(سألةاختصاص في الم
لمناضـلي حقـوق الإنسـان والمـذهب المناصـر          �� الحساسـية المفرطـة   ��ويضاف إلى ذلـك      - 

 .في معظمهمفتعل لحقوق الإنسان في هذا الميدان، مما لم يسهم في تخفيف حدة نزاع 

__________ 
 .أدناه ٣٨٠انظر الحاشية  )٣٦٨(
 .١٢٣ و ١٢٢، الصفحتان ٢٧ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،A. Austانظر بهذا الصدد ملاحظات  )٣٦٩(
، راولي كينيدي ضد ٨٤٥/١٩٩٩؛ البلاغ رقم ١٨  أعلاه، الفقرة٢٢٧اشية ، الح٢٤الملاحظة العامة رقم  )٣٧٠(

 البروتوكول نقضوأدى هذا القرار بالدولة المعنية إلى . ٧-٦الفقرة  أعلاه، ٢٢٩الحاشية  ترينيداد وتوباغو،
 ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général – État au 31 décembre 2003: انظر(الاختياري 

ST/LEG/SER.E/22, vol. I, chap. IV.5, p. 227, note 3(هذا اللجنة من أن تعتبر، في قرار لاحق مؤرخ  ؛ ولم يمنع
 ومنها الحكم الذي ينصب ١٩٦٦، أن ترينداد وتوباغو قد انتهكت عدة أحكام من عهد ٢٠٠٢مارس / آذار٢٦

المجلد الثاني، ، )A/57/40(، ٤٠السابعة والخمسون، الملحقرقم  دورةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، ال (عليه تحفظها
 ..)المرفق التاسع، راء

، )١٤٧الصفحة  أعلاه، ٢٩٠الحاشية (انظر بصفة خاصة الانتقادات الشديدة التي وجهتها الولايات المتحدة  )٣٧١(
 إلى ١٠٥ الصفحات علاه، أ٢٩٠الحاشية (، وفرنسا )١٥١ الصفحة  أعلاه٢٨٧الحاشية (والمملكة المتحدة 

١٠٨.( 
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رضـية   مما لا يعني أن الحالة مُ    -والواقع أن الأمور أقل تعقيدا لا محالة مما يكتب عموما            -١٥٥
القضـايا، في   عليهـا   فأولا، ليس ثمـة شـك في أن هيئـات حقـوق الإنسـان، عنـدما تعـرض                   . تماما

إطــار ممارســتها لاختصاصــاتها، تكــون مختصــة بالبــت في مســألة صــحة تحفــظ مــن التحفظــات،  
 بـل إن المـتعين الإقـرار بـأن     .)٣٧٢(في ذلك بطبيعة الحال توافقه مع غرض الاتفاقية ومقصـدها      بما

 اضــطلعت بالمهــام المنوطــة بهــا إذا لم تتحقــق مــن النطــاق الصــحيح هــذه الهيئــات لــن تكــون قــد
ــدول أو        ــة مــن ال ــات مقدم ــة، ســواء في معــرض النظــر في طلب ــدول المعني لاختصاصــاتها إزاء ال

لصــلاحيتها الاستشــارية؛ فيعــود ا طلبــات فرديــة أو في تقــارير دوريــة أو حــتى في أثنــاء ممارســته
ات الـتي تبـديها الـدول الأطـراف في المعاهـدات الـتي              إليها في هذه الأمور تقيـيم صـحة التحفظ ـ        

 مـا يكـون لهـا في أي مجـال            إلا ثانيا، وفي تلك المناسبة، لا تكون لها من السلطات        . )٣٧٣(أنشأتها
فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات العالميـة الأخـرى المعنيـة بحقـوق           . آخر، لا أقل ولا أكثر    

ت لا تكتســب هــذه الســلطة في مجــال التحفظــات؛ بــل إن   الإنســان الــتي لا تتمتــع بســلطة الب ــ 
 في   لكـن  -تمتـع بهـذه السـلطة       تالمحاكم الإقليمية التي تصدر أحكاما لها حجية الأمر المقضي به           

يمكنـها  ) أو تسـوية المنازعـات    ( ثالثا، إذا كانت كل هيئات حقـوق الإنسـان           .)٣٧٤(حدود معينة 
ل تقييمهـا محـل موافقـة الدولـة         ح ـِ تسـتطيع أن تُ    أن تقيم صحة التحفظات المنازع فيها، فإنهـا لا        

 .)٣٧٥( بالمعاهدةعلى الالتزام

__________ 
 بشأن التحفظات على المعاهدات ١٩٩٧ من الاستنتاجات الأولية للجنة القانون الدولي لعام ٥قارن بالفقرة  )٣٧٢(

حيثما كانت هذه المعاهدات .... ��: الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيها المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان
وضوع، كانت لهيئات الرصد المنشأ بموجبها صلاحية التعليق وتقديم التوصيات فيما ساكتة فيما يتعلق بهذا الم

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، . (�� تضطلع بالمهام المنوطة بهايتعلق، في جملة أمور، بمقبولية تحفظات الدول، كي
 ).١٥٧، الفقرة )(A/52/10 ١٠الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 

، الفقرات A/CN.4/477/Add.1 طلاع على عرض شامل لموقف هيئات رصد معاهدت حقوق الإنسان، انظر للإ )٣٧٣(
؛ انظر ١٠٧ إلى ٩٠ أعلاه، الصفحات ٢٩ المرجع السالف الذكر، الحاشية، ،D.W. Greig؛ و ٢١٠ إلى ١٩٣
، وانظر فيما يتعلق ٣٥٣ إلى ٣٤٥، الصفحات ٢٧، المرجع السالف الذكر، الحاشية R. Riquelme Cortadoأيضا 

، المرجع السالف الذكر، الحاشية Cameron and F. Horn .،على الأخصبأجهزة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
 . ٩٢ إلى ٨٨، الصفحات ٢٧٠

صد من ة إلى أن القوة القانونية لما تصل إليه هيئات الرنتشير اللج��:  من الاستنتاجات الأولية للجنة٨قارن بالفقرة  )٣٧٤(
استنتاجات في ممارستها لسلطتها بشأن معالجة التحفظات لا يمكن أن تتجاوز القوة الناتجة عن السلطات المعطاة لها 

 ) أعلاه٣٧٢الحاشية ( �� لتأدية دورها العام المتمثل في الرصد
صد في تقييم صحة لاحظت لجنة القانون الدولي بهذا الخصوص في استنتاجاتها الأولية أن اختصاص هيئات الر )٣٧٥(

وأنه �� ...لا تمس على نحو آخر بطرائق الرقابة التقليدية التي تأخذ بها الأطراف المتعاقدة لا تستبعد أو��التحفظات 
وقد يتمثل هذا الإجراء، . عدم مقبولية التحفظ، تقع على الدولة المتحفظة مسؤولية اتخاذ الإجراء اللازمحالة في ��

لة لتحفظها لإزالة عدم مقبوليته، أو في سحب تحفظها، أو في تخليها عن أن تصبح طرفا في مثلا، إما في تعديل الدو
 )نفسهالمرجع (�� المعاهدة
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وغني عن البيان أن الاختصاصـات الـتي تعـود إلى هـذه الأجهـزة لا تمـس بالاختصـاص            -١٥٦
الــذي يعــود إلى الدولــة في قبــول التحفظــات أو الاعتــراض عليهــا، علــى نحــو مــا نصــت عليــه     

كما أنه لا شيء يمنـع المحـاكم الوطنيـة مـن            . )٣٧٦(اقية فيينا  من اتف  ٢٣ و ٢١ و ٢٠ونظمته المواد   
أن تقوم، عند الاقتضاء، بتقييم صحة التحفظات التي تبديها دولة عندما تبـت هـذه المحـاكم في                  

 تقييم توافقها مع غرض معاهـدة ومقصـدها، مـا دام يجـوز لهـا أن تطبـق                    ذلك  بما في  ،)٣٧٧(نزاع
 أو  - ١٩٦٩سبة للدول الأطراف في اتفاقيـة فيينـا لعـام            بالن -قواعد القانون الدولي التعاهدي     

 قيمـة  ١٩المـادة  مـن  ) ج( الفقـرة الفرعيـة   ما دامت للمبدأ المنصـوص عليـه في       -القانون العرفي   
 .)٣٧٨(عرفية
وغــني عــن البيــان أن اختصــاص تقيــيم صــحة الــتحفظ يمكــن أن تمارســه أيضــا الهيئــات   -١٥٧

 سيكون عليه الأمر فرضا لو أن معاهدة نصـت صـراحة            وهذا ما . القضائية والتحكيمية الدولية  
على تدخل هيئة قضائية للبت في نزاع متعلق بصحة التحفظات، وإن لم يوجـد فيمـا يبـدو أي             

غـير  . )٣٧٩(لبـت القضـائي في المقـام الأول   ابند تحفظ بهذا المعنى في حين أن هذه المسـألة تطـاوع          
ت فيـه كـل هيئـة يعينـها الأطـراف للفصـل في              أنه لا غرو أن نزاعا من هـذا القبيـل يمكـن أن تب ـ             
وعنــدها، يــتعين اعتبــار كــل بنــد عــام لتســوية  . التراعــات المتعلقــة بتفســير المعاهــدة أو تطبيقهــا 

وذلـك هـو الموقـف      . المنازعات بندا يقيم اختصـاص الهيئـة الـتي يعينـها الأطـراف في هـذا المجـال                 
 بشـأن التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع           ١٩٥١الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في فتواهـا لعـام           

 : والمعاقبة عليهاالإبادة الجماعية

__________ 
: ١٨، الفقرة (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6)  للجنة المعنية بحقوق الإنسان،٢٤انظر مع ذلك الملاحظة العامة رقم  )٣٧٦(

من المناسب أن تقوم بها الدول مهمة ] المعاهدة ومقصدهامهمة البت في توافق التحفظ مع غرض [ليست ...��
؛ وهذا المقطع يناقض الفقرة السابقة التي أقرت فيها اللجنة بأن ��...الأطراف فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان

من جانب الدول يمكن أن يوفر بعض الإرشادات للجنة في تفسيرها لمدى اتفاق  الاعتراض على تحفظ ما��
 .�� مع غرض العهد ومقصدهالتحفظ

. ، الصادر في قضية إليزابيت ب١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٧انظر حكم المحكمة الاتحادية السويسرية المؤرخ  )٣٧٧(
 Elisabeth B. c. Conseil d'État du canton de Thurgovie (Journal desضد مجلس الدولة في كانتون تورغوفي 

Tribunaux, I. Droit fédéral, 1995, pp. 523-537 (والتعليق الوارد في المرجع التالي: J.F. Flauss, "Le contentieux des 

réserves à la CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative à 

l'article 6 § 1", R.U.D.H (Revue Universelle des Droits de l'Homme). 1993, pp. 297-303. 
 .أعلاه ٥٦انظر الفقرة  )٣٧٨(
 Henry J. Bourguignon, "The Belilos Case: New Light on Reservations to Multilateral: انظر بهذا الشأن )٣٧٩(

Treaties", Virginia Journal of International Law 1989, p. 359  أوD. Bowett، ،٨٨الحاشية  المرجع السالف الذكر 
 .٨١أعلاه، الصفحة 
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بعـض الأطـراف الـتي تعتـبر رضـا أطـراف أخـرى بـتحفظ مـا منافيـا                (...) وقد يقرر   ��
لمقصد الاتفاقية، اتخـاذ موقـف علـى المسـتوى القضـائي بشـأن هـذا الخـلاف ومواصـلة                    

ــق التراضــي، أو بالطري    ــتراع الناشــئ عــن طري ــادة   تســوية ال ــا في الم ــة المنصــوص عليه ق
 .)٣٨٠(��التاسعة من الاتفاقية

وينبغــي بالتــالي اعتبــار اختصــاص تقيــيم صــحة الــتحفظ صــلاحية تعــود بصــورة أعــم      -١٥٨
الــدول، ومحاكمهــا : للجهــات المختلفــة الــتي يطلــب منــها تطبيــق المعاهــدات وتفســيرها وهــي   

 .، في حدود اختصاصاتهاالداخلية، وهيئات تسوية المنازعات ورصد تطبيق المعاهدة
السائد إلى حـد كـبير والمكـرس في          )٣٨١(�� صندوق البريد  -الوديع  ��بيد أنه وفقا لمبدأ      -١٥٩
 فــإن الوديــع لا يمكنــه مبــدئيا إلا أن يحــيط علمــا ،)٣٨٢(١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٧٧المــادة 

 .ن يبت في صحتهادون أ )٣٨٣(ر بها وأن يحيلها إلى الدول المتعاقدةعَشْبالتحفظات التي يُ
، ارتـأت،   ٨-١-٢، باعتمادهـا مشـروع المبـدأ التـوجيهي          القانون الـدولي  غير أن لجنة     -١٦٠

غـير  [انطلاقا من منظور للتطوير التدريجي للقانون الدولي، أنه في حالة تحفظـات يراهـا الوديـع                 
__________ 

)٣٨٠( C.I.J Recueil) كما أن هيئة التحكيم المنشأة في قضية . ٢٧، الصفحة ١٩٥١لعام ) تقارير محكمة العدل الدولية
بالنظر في صحة تحفظات  اختصاصها ضمنا ،١٩٧٧يونيه /حزيران ٣٠في قرارها المؤرخ  بحر إيرواز أقرت،
هي تحفظات ] ١٩٥٨من اتفاقية الجرف القاري لعام  [٦ثلاثة على المادة أن التحفظات ال��فرنسية وارتأت 

 .R.S.A.N.U.(Recueil des sentences arbitrales internationals des Nations Unies) XVIII, p( �� ة وجائزةيحقيق

170, par. 56 .(تحفظات��، موقف محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بصحة أيضاانظر و ��)ابع خاص حقا ذات ط
 ( ٦-٤-١ قارن مشروع المبدأ التوجيهي -الممارسة دليل لكنها مختلفة عن التحفظات التي تشكل موضوع 

 أعلاه، الفصل ٥١الحاشية ، )A/55/10(وشرحه، ) ��الإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى شرط اختياري��
وانظر بصفة خاصة الحكم ( ولايتها الإجبارية  في الإعلانات الاختيارية لقبولتدرجأ )٢=السابع، الفرع جيم 

 C.I.J، )الدفوع الابتدائية( الصادر في قضية حق المرور فوق الإقليم الهندي ١٩٥٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٦المؤرخ 

Recueil) المنفردة للسير  ، والرأي١٤٤ إلى ١٤١، الصفحات ١٩٥٧لعام ) تقارير محكمة العدل الدولية
تقارير  (C.I.J Recueil، ١٩٥٧يوليه / تموز٦الحكم المؤرخ (ة المتعلقة ببعض القروض النرويجية لوترباخت في القضي
الحكم المؤرخ (ورأيه المخالف في قضية إنترهاندل ) ٥٥ إلى ٤٣، الصفحات ١٩٥٧لعام ) محكمة العدل الدولية

 إلى ١٠٣، الصفحات ١٩٥٩لعام  )تقارير محكمة العدل الدولية (C.I.J Recueil، ١٩٥٩نوفمبر / تشرين الثاني٢١
 ٧٥هيغون، المرجع نفسه، الصفحتان - انظر أيضا الرأيين المخالفين للرئيس كلايدستاد والقاضي أرمان� ١٠٦

 . أعلاه٩٦ انظر أيضا الاجتهاد السالف الذكر في الفقرة). ٩٣و
 J. Combacau, "Logique de la؛ وأنظر أيضا ١٦٥ و١٦٠ إلى ١٥٨، الفقرات A/CN.4/518/Add.1 انظر  )٣٨١(

validité� .١٩٩ أعلاه، الصفحة ٣٤٧ الحاشية ،"
 .١٩٨٦ من اتفاقية ٧٨التي تماثل المادة  )٣٨٢(
من دليل  )وظائف الوديع (٧-١-٢ ومشروع المبدأ التوجيهي ١٦٧ إلى ١٦٠الفقرات  A/CN.4/518/Add.1انظر  )٣٨٣(

 الفصل )A/57/10 (١٠دورة السابعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ال(الممارسة وشرحه 
 ). ٢-الرابع، الفرع جيم
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مـا يـراه    الجهـة الـتي أبـدت الـتحفظ إلى        نظـر  يلفـت ��يـتعين عليـه أن        بصورة بينـة،   )٣٨٤(]جائزة
رأت اللجنــة أن مــن غــير  ��وممــا لا يخلــو مــن أهميــة أنــه في هــذه المناســبة   . )٣٨٥(��]غــير جــائز[

 تي مـن اتفـاقي  ��١٩الـتي أوردت في المـادة     " عـدم الجـواز   "المسوَّغ إجراء تمييز بين مختلـف أسـس         
 .)٣٨٦(١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي فيينا
ــة صــحة     -١٦١ التحفظــات علــى المعاهــدات،  ومــن تم فــإن الوضــع الحــالي فيمــا يتعلــق بمراقب

تـــزاحم أو تعـــايش عـــدة آليـــات لمراقبـــة صـــحة   بوبخاصـــة اتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان يتســـم  
 :)٣٨٧(التحفظات

شـكل القـانون المشـترك، وتكرسـها     ، وت هي الآلية الـتي تـتم بـين الـدول حصـرا        إحداها - 
 فيينــا ويمكــن أن تكيفهــا ببنــود تحفــظ خاصــة تــنص عليهــا        تي مــن اتفــاقي ٢٠المــادة 

 عاهدات معينة؛م
 المعاهدة هيئة لرصد تطبيقها، فإن من المستقر حاليا أن هـذه الهيئـة يجـوز              تنشئوعندما   - 

 ؛ة التحفظاتلها أيضا أن تبت في صح
 يسمح بإمكانية لجوء الدول والمنظمات الدولية الأطـراف، عنـد الاقتضـاء، إلى              هغير أن  - 

ــات، بمـ ــ    ــلمية للمنازعـ ــوية السـ ــة للتسـ ــرق الاعتياديـ ــائية أو   الطـ ــرق القضـ ــا الطـ ا فيهـ
 ؛)٣٨٨(التحكيمية، إذا نشأ نزاع بينها بشأن جواز تحفظ

__________ 
 . أعلاه٦انظر بخصوص دلالة هذه الأقواس المعقوفة الفقرة  )٣٨٤(
 ، انظر أيضا الفقرة أعلاه٣٨٣، الحاشية )A/57/10(، ��بصورة بيِّنة] الجائزةغير [الإجراءات في حالة التحفظات ��  )٣٨٥(

 .  أدناه١٨٣
 ).٥ ، الفقرة٨١، المرجع نفسه، الصفحة ٨-١-٢شرح مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٨٦(
وللإطلاع .  منه إلى حد كبير عدة تفاصيلاستقيت، والذي ٢١٥ إلى ٢١١، الفقرات A/CN.4/477/Add.1 انظر )٣٨٧(

 ٨٤لسالف الذكر، الحاشية  المرجع ا،L. Lijnzaadعلى موقف مؤيد لتكامل نظم المراقبة تأييدا واضحا للغاية، انظر 
 أعلاه، ٢٩٠ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،G. Cohen-Jonathan؛ وانظر أيضا ٩٨ و ٩٧أعلاه، الصفحتان 

 .٩٤٤الصفحة 
، ومن بينها لا محالة النظم التي أقامتها الاتفاقية ��نظم قائمة بذاتها��وهذا على كل حال معلق على شرط وجود  )٣٨٨(

 ,Bruno Simma قارن(الإنسان أو اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو الميثاق الأفريقي الأوروبية لحقوق 

"Self-Contained Regimes", N.Y.B.I.L (Netherlands Yearbook of International Law). 1985, pp. 130 et s أو 
heodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, 

pp. 230 et s(  
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عد أن تخول المحاكم الوطنية لنفسها هـي أيضـا، علـى غـرار              ب علاوة على ذلك، لا يست     - 
ــات القضــائية السويســرية   ــانون     ،)٣٨٩(الهيئ ــة الق ــن زاوي  حــق النظــر في صــحة تحفــظ م

 .الدولي
ــها     ومــن الواضــح أن تعــدد إم  -١٦٢ ــيس أقل ــوب، ل ــو مــن بعــض العي ــة لا تخل ــات المراقب كاني

احتمــال قيــام تناقضــات بــين المواقــف الــتي يمكــن أن تتخــذها مختلــف الجهــات بشــأن الــتحفظ    
 غـير أن هـذا الاحتمـال، في حقيقـة           .)٣٩٠()تين مختلف تينأو بشأن تحفظين متطابقين لدول    (الواحد  

كـن أن يتخـذ مـع مـرور الوقـت قـرارات              فالجهـاز الواحـد يم     - للرصدالأمر، ملازم لكل نظام     
 .أصلا من انعدام المراقبة  خير مفرطرصدب متناقضة، ورُ

والأدهى من هذا هو التهديد المتمثل في تعاقـب عمليـات المراقبـة زمنيـا في غيـاب كـل                     -١٦٣
نظـام  �� ولا يثور هذا المشكل فيما يتعلق ب ـ     . كن أن تتم فيها تلك العمليات     يمتحديد للفترة التي    

 من الاتفاقيـة تحـدد الفتـرة الـتي يجـوز فيهـا للدولـة أن تبـدي                   ٢٠ من المادة    ٥لأن الفقرة   �� فيينا
أو إعــراب الدولــة المعترضــة عــن  (شــهرا مــن تــاريخ تلقــي الإشــعار بــالتحفظ   ١٢اعتراضــا في 

 ويثور بحدة مـن جهـة أخـرى في جميـع حـالات المراقبـة القضـائية أو شـبه                     .)٣٩١()الرضا بالالتزام 
ــة  عــية الــتي تتســم بطابعهــا الاحتمــالي، افتراضــا، وتتوقــف علــى   القضــائ رض المســألة علــى هيئ

 شــهرا هــي ١٢ولمعالجتــه اقتــرح تحديــد حــق هيئــات المراقبــة في البــت في   . التســوية أو الرصــد
 وإضافة إلى أن أيا من النصوص ذات الصلة بالموضوع والنافذة في الوقـت الـراهن                .)٣٩٢(كذلك

، فإنــه قلمــا يبــدو متوافقــا حــتى مــع أســاس تــدخل هيئــات الرصــد لا تــنص علــى هــذا التحديــد
صـــون غـــرض المعاهـــدة (والـــذي يرمـــي إلى ضـــمان احتـــرام المبـــادئ العامـــة للقـــانون الـــدولي 

__________ 
 . أعلاه٣٧٧ انظر الحاشية )٣٨٩(
سيما  الذي يشير إلى احتمالات التنافي الداخلي في نظام الاتفاقية الأوروبية، ولا P.-H. Imbert انظر بصفة خاصة )٣٩٠(

 ٦١٩ إلى ٦١٧ أعلاه، الصفحات ٩٥ة المرجع السالف الذكر، الحاشي(بين مواقف المحكمة ومواقف لجنة الوزراء 
))I.C.L.Q. (International Comparative Law Quarterly) 1984, pp. 590-591.(( 

 . مع ذلك بسبب الامتداد الزمني للتصديقات والانضمامات يثورعلى أنه يجدر بالملاحظة أن ثمة مشكلا )٣٩١(
 أعلاه، ٦٣ أو الحاشية ٢٥، أو الحاشية ١٤٦، الصفحة ٢٢ المرجع لسالف الذكر، الحاشية ،P.-H. Imbert انظر )٣٩٢(

: ؛ وانظر في خلاف ذلك)٤٤ و٣٦ الصفحتان ،H.R.R. 1981 (١٣١ و١٣٠ و١١٤ و ١١٣ الصفحات
Héribert Golsong, intervention au Colloque de Rome, 5-8 novembre 1975, Actes du quatrième colloque 

international sur la Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1976, pp. 

269-270 et "Les réserves aux instruments internationaux pour la protection des droits de l'homme", in 

Université catholique de Louvain, Quatrième colloque du Département des Droits de l'homme, 7 décembre 

1978, Les clauses échappatoires en matière d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, 

Bruylant, Bruxelles, 1982), par. 7  أوR.W. Edwards Jr، أعلاه، الصفحتان ٢٢٠ المرجع السالف الذكر، الحاشية 
 .٣٨٨ و ٣٨٧
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علاوة على ذلك، وكما سبقت الإشـارة إليـه، فـإن مـن بـين الأسـباب الـتي تـدفع                     ). ومقصدها
كـثيرا مـا تأخـذها علـى         شـهرا بالـذات   بالدول إلى إبداء اعتراضات هو أن قاعـدة الإثـني عشـر             

ل ش ـَيُف ويحتمل أن يثور المشكل ذاته بـالأولى والأحـرى بالنسـبة لهيئـات الرصـد                 ؛)٣٩٣(حين غرة 
 .عملها من جراء ذلك

ــى     يمكــن ومــن جهــة أخــرى   -١٦٤ ــة تعــزز عل ــات المراقب ــداخل عملي ــات ت القــول إن إمكاني
أ التوافـق مـع غـرض المعاهـدة     العكس من ذلك فرص اضطلاع نظام التحفظات، ولاسـيما مبـد   

ــدوره الحقيقــي  ــن      . ومقصــدها، ب ــة م ــد اســتئثار آلي ــها أو تأكي ــة بين ــيس المشــكل هــو المقابل ول
كانـت  وإن   ا الشـاملة لأنه ـ   فعاليتـها بل إن المشكل هو الجمـع بينـها بطريقـة تعـزز             ،  )٣٩٤(الآليات

ــالتو  . طرائقهــا مختلفــة فــإن غايتــها واحــدة   فيق بــين شــرطين ويتعلــق الأمــر في جميــع الأحــوال ب
وأمـر طبيعـي أن يكـون    . متناقضين غير أنهما أساسـيان وهمـا وحـدة الاتفاقيـة وعالميـة المشـاركة              

للدول الراغبة في المعاهدة أن تبدي رأيها، كما أنه مـن الطبيعـي أن تقـوم هيئـات الرصـد علـى                      
 . المعاهدة الذي أناطه بها الأطرافصونالوجه الكامل بدور 

 بين الأجهزة المكلفـة بـه،       اتعاونراقبة و  الحالة تكاملا بين شتى طرق الم      ولا تستبعد هذه   -١٦٥
ومـن الأساسـي علـى الأخـص أن         . بل إنها على العكـس مـن ذلـك تنطـوي علـى هـذا التكامـل                

ــات الرصــد    ــي هيئ ــات   (تراع ــات تســوية المنازع ــذا هيئ ــن    ) وك ــظ م ــا لصــحة تحف ــد تقييمه عن
وعلـى  . اقـدة عـن طريـق القبـول أو الاعتـراض          المواقف التي تتخـذها الأطـراف المتع       التحفظات،

العكس من ذلك، يتعين علـى الـدول الملزمـة بالامتثـال للقـرارات الـتي تتخـذها هيئـات الرصـد                      
ــذه الهيئـــات مـــن      ــذه هـ ــا تتخـ ــر، أن تحمـــل محمـــل الجـــد مـ ــلطة التقريـ ــا سـ ــدما خولـــت لهـ  عنـ

 

__________ 
 .٣١٤ إلى ٣١٢ أعلاه، الصفحات ٢٠١ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،B. Clark نقار )٣٩٣(
وفي حين أن هذا هو الاتجاه الطبيعي للمؤسسات المختصة بالبت؛ قارن بين آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  )٣٩٤(

�� بمعاهدات حقوق الإنسان من المناسب أن تقوم بها الدول الأطراف فيما يتعلق مهمةً.. .]هذه المهمة[ليست��(
، ولها وحدها، ]الأطراف[ولهذه الدول ��(ورأي فرنسا ) ١٨، الفقرة ٢٢٧، الحاشية ٢٤ الملاحظة العامة رقم -

يما إذا كان تحفظ ما يتعارض مع غرض المعاهدة ومقصدها أم فما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، أن تبت 
 ).٧ .فقرة أعلاه، ال٢٩٠ليق، الحاشية  التع-. ��لا
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ــ مدروســـة ومعللـــة، وإن لم يكـــن بإمكـــان  قـــرارات ات ملزمـــة  أن تتخـــذ قـــرارلهيئـــاتاذه هـ
 .)٣٩٥(قانونا
وكانـــت دراســـة اختصـــاص تقيـــيم صـــحة التحفظـــات مـــن حيـــث غـــرض المعاهـــدة    -١٦٦

إمكانيــة إبــداء التحفظــات مناســبة مــن ومقصــدها وكــذا البنــود التعاهديــة الــتي تســتبعد أو تحــد 
، ولا سـيما  ١٩٩٧في بعض الاسـتنتاجات الأوليـة الـتي اعتمـدتها اللجنـة عـام             �� لإعادة النظر ��

ويبـدو أن   . دون أن يؤدي أي عنصر حاسم إلى تعـديل مـدلولها          ،  )٣٩٦( منها ٨ و ٦ و ٥ الفقرات
الوقت قد حان لإعادة صياغتها بغرض إدراجها، في شكل مشاريع مبـادئ توجيهيـة، في دليـل                 
 الممارسة، دون ذكر معاهدات حقـوق الإنسـان علـى سـبيل التحديـد، حـتى وإن كـان مشـكل         

فيمـا يتعلـق    إلا   يطرح في الواقع وبصفة أساسية       ت لا تداخل اختصاصات تقييم صحة التحفظا    
 .ذه المعاهداتبه

ومن المتعين أن تبدأ سلسلة مشاريع المواد لا محالة بحكم عام يذكر بأن مختلـف طرائـق                  -١٦٧
 بمـا في ذلـك بصـفة خاصـة عنـدما            -المراقبة لا تستبعد بعضها بعضا بل إنها تعزز بعضها بعضـا            

 ق هــذه الملاحظــة الاســتنتاج الــواردوتطــاب. إليهــا بمتابعــة تطبيقهــاتنشــئ المعاهــدة هيئــة وتعهــد 
 

__________ 
الذي قدمه إلى مجلس �� مشروع القانون�� والمتمثل في ٢٤انظر مع ذلك رد الفعل العنيف على الملاحظة رقم  )٣٩٥(

بموجب هذا  لا يسمح�� والذي بمقتضاه ١٩٩٥يونيه / حزيران٩السيناتور هيلمز في  الشيوخ بالولايات المتحدة
ها بأي وجه من الوجوه أو تخصيصها أو إنفاقها لإجراء أي القانون أو أي قانون آخر برصد أي أموال أو إتاحت

 من العهد الدولي ٤٠تقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للمادة ) ألف(نشاط يكون غرضه أو أثره 
 استخدام  للجنة المعنية بحقوق الإنسان يرمي إلىمسعىالاستجابة لأي ) باء(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتسوية ادعاءات تقدمها أطراف ٤٢ و٤١إجراءات المادتين 
أخرى في العهد تفيد بأن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، وذلك إلى أن يقدم الرئيس إلى 

 ).٢(الكونغرس الشهادة المذكورة في الفقرة 
هي شهادة يقدمها الرئيس إلى الكونغرس ويفيد فيها بأن ) ١( الشهادة المشار إليها في الفقرة �الشهادة ) ٢(��  

قد نقضت ) أ(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
أنها أقرت صحة التحفظات ) باء(؛ و ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢في   المعتمدة٢٤ملاحظتها العامة رقم 

والتفاهمات والإعلانات الوارة في وثيقة تصديق الولايات المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 A Bill to authorize appropriations for the Department of State for fiscal years(�� والسياسية، في القانون الدولي

1996 through 1999..., 104th Congress, 1st Session, S.908-Report n� 104-95, p. 87-88(. 
 .أعلاه ١٥٥الفقرة  انظر بصفة خاصة )٣٩٦(
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وبنــاء عليــه، فــإن مشــروع المبــدأ  . )٣٩٧( مــن الاســتنتاجات الأوليــة٦بشــكل مختلــف في الفقــرة 
 : يمكن أن يصاغ على النحو التالي٢-٣التوجيهي 
  تقييم صحة التحفظاتاختصاص ٢-٣ 

 :ولة أو منظمة دولية على معاهدةد يختص بالبت في صحة التحفظات التي تبديها
أو المنظمــات ] بمــا يهــا، عنــد الاقتضــاء، محاكمهــا الداخليــة [الــدول المتعاقــدة الأخــرى  - 

 المتعاقدة الأخرى؛
 هيئات تسوية المنازعات التي يحتمل أن تكون مختصة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها؛  - 
 . المعاهدةوهيئات رصد تطبيق المعاهدة التي يمكن أن تنشئها - 
في القـانون    لأن المحـاكم الداخليـة،    غير لازمة بالضـرورة   والعبارة الواردة بين معقوفتين      -١٦٨

ــدولي، جــزء لا يتجــزأ مــن    ــة��ال ــد الاقتضــاء، الــتي يمكــن لهــذه المحــاكم  �� الدول  أن ترتــب ، عن
 غير أن هذا التوضيح يمكن أن يكون مفيدا مـن حيـث أن تدخلـها، وإن كـان                 . )٣٩٨(مسؤوليتها

من المحتمل أن تكون له آثار على الصعيد الدولي، فإنه يندرج في النطـاق الـداخلي في حـين أن                    
الفقــرة الفرعيــة الأولى مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي المقتــرح تحيــل قبــل كــل شــيء إلى أجهــزة 

ولا يبدو ضروريا، من جهة أخـرى،        )٣٩٩(.الدولة التي تتمتع بأهلية إلزامها على الصعيد الدولي       
-٢ -فهو موضوع مشروعي المبدأين التـوجيهيين       : للوديع في هذا المجال   ) المحدود(الدور  ذكر  
  ). أعلاه١٦٠ و١٥٩انظر الفقرتين  (٨-١-٢ و ٧-١

 ضمنا أن هيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهـدة         ٢-٣ويفيد مشروع المبدأ التوجيهي      -١٦٩
 المتعاقـدة غـير أنـه لا يـنص عليـه            لها اختصاص النظر في صحة التحفظات التي تبـديها الأطـراف          

 والـتي   ١٩٩٧ من الاستنتاجات الأولية الـتي اعتمـدتها اللجنـة في عـام              ٥صراحة، خلافا للفقرة    
بمقتضاها يكون لهيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدات الشـارعة المتعـددة الأطـراف، حـتى في      

 يتعلــق، في جملــة أمــور،  صــلاحية التعليــق وتقــديم التوصــيات فيمــا  ��حالــة ســكوت المعاهــدة، 
 .��بمقبولية تحفظات الدول، كي تضطلع بالمهام المنوطة بها

__________ 
تشدد اللجنة على أن صلاحية هيئات الرصد هذه لا تستبعد أو لا تمس على نحو آخر بطرائق الرقابة التقليدية �� )٣٩٧(

المتعلقة  [١٩٨٦ و١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي (...) ن جهة، وفقا لأحكام التي تأخذ بها الأطراف المتعاقدة، م
وتلك التي تأخذ بها عند الاقتضاء أجهزة تسوية المنازعات التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق ] (...) بالتحفظات
 ).١٥٧، أعلاه، الفقرة ٣٧٢، الحاشية A/52/10(.��المعاهدات

 نة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي من مشروع لج٤قارن بالمادة )٣٩٨(
 .، المرفق٢٠٠١ديسمبر / الأولكانون ١٢ المؤرخ ٥٦/٨٣ قرار الجمعية العامة ).��تصرف أجهزة الدولة��(

 .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقتي فيينا لعامي ٧قارن بالمادة  )٣٩٩(
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 : من الاستنتاجات الأولية معنى هذه العبارة الأخيرة٨وتوضح الفقرة  -١٧٠
ة إلى أن القـــوة القانونيـــة لمـــا تصـــل إليـــه هيئـــات الرصـــد مـــن  نـــتشـــير اللج��  

لتحفظـات لا يمكـن أن تتجـاوز القـوة           ا معالجـة استنتاجات في ممارستها لسلطتها بشأن      
 .��الناتجة عن السلطات المعطاة لها لتأدية دورها العام المتمثل في الرصد

ولعل بالإمكان أن ينص مشروع مبدأ تـوجيهي في آن واحـد علـى اختصـاص هيئـات                   -١٧١
 وهذا ما يفرض نفسه اسـتنادا إلى المناقشـات الـتي جـرت              -الرصد بالنظر في صحة التحفظات      

 :على حدود هذه السلطةينص  و�أن هذا الموضوع بش
 اختصاص هيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدة ١-٢-٣  
 يكـون لهــذه   فإنـه عنـدما تنشـئ المعاهـدة هيئــة مكلفـة برصـد تطبيـق المعاهــدة،        

تقيـيم صـحة التحفظـات الـتي         الهيئة، في اضـطلاعها بالوظـائف المنوطـة بهـا، اختصـاص           
 .دوليةتبديها دولة أو منظمة 

تكون للاستنتاجات الـتي تخلـص إليهـا تلـك الهيئـة في ممارسـتها لاختصاصـها               و  
 .قيمة قانونية مماثلة للقيمة القانونية الناجمة عن ممارستها لوظيفتها العامة في الرصد

 بالصـيغة المقترحـة     ٢-٣وتنبغي الإشارة كذلك إلى أن نص مشـروع المبـدأ التـوجيهي              -١٧٢
: )٤٠٠(١٩٩٧ من الاستنتاجات الأولية لعـام       ٦يورد إلا جزئيا جوهر الفقرة      أعلاه لا   في الفقرة   

فهو يعدد الأشخاص أو المؤسسات المختصة بالبت في صحة التحفظات غير أنه لا يـنص علـى                 
ويبـدو أن توضـيح ذلـك في مشـروع          . هذه الاختصاصات جامعة ولا يستبعد بعضها بعضـا       أن  

 : أمر لا غنى عنهمبدأ توجيهي مستقل
 تعدد الجهات المختصة بتقييم صحة التحفظات ٤-٢-٣  
عنـــدما تنشـــئ المعاهـــدة هيئـــة رصـــد لتطبيقهـــا، فـــإن اختصـــاص هـــذه الهيئـــة   
يستبعد ولا يمس بأي طريقة أخرى باختصاص الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمـات             لا

يـة  الدولية المتعاقدة الأخرى بتقيـيم صـحة التحفظـات الـتي تبـديها دولـة أو منظمـة دول                  
على معاهدة، كما لا يستبعد أو يمس باختصاص هيئات تسـوية المنازعـات الـتي يمكـن                 

 .أن تكون مختصة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها
ومن جهة أخرى، لا يبدو من الملائم أن تعتمد اللجنـة، في هـذه المرحلـة، مشـروع أو                    -١٧٣

ار لا يمكـن تحديـدها دون       فهـذه الآث ـ  : مشاريع مبادئ توجيهية بشأن آثار تقييم صحة الـتحفظ        
__________ 

 . أعلاه٣٩٧انظر الحاشية  )٤٠٠(
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دراسة متعمقة لآثار قبـول التحفظـات أو الاعتـراض عليهـا، وهـي دراسـة لـن يتـأتى القيـام بهـا                        
 .في السنة القادمة إلا

غــير أن الســؤال المطــروح هــو معرفــة مــا إذا كانــت اللجنــة تنــوي أن تــدرج في دليــل     -١٧٤
 مـن  ٩ و ٧صـاغتها في الفقـرتين      الممارسة، في شكل مشاريع مبادئ توجيهيـة، التوصـيات الـتي            

 :وقد صيغت هذه التوصيات على النحو التالي. ١٩٩٧الاستنتاجات الأولية لعام 
 تضمين المعاهدات الشـارعة المتعـددة الأطـراف، بمـا فيهـا بصـفة               اللجنةتقترح   -�٧

خاصة معاهدات حقوق الإنسان، شروطا معينة، أو وضـع بروتوكـولات للمعاهـدات             
 الـدول تنشـد مـنح هيئـة الرصـد صـلاحية تقـدير جـواز الـتحفظ أو                  القائمة، إذا كانت  

 .تقريره
... 
تطلب اللجنة إلى الدول أن تتعاون مع هيئات الرصد وأن تنظـر، علـى النحـو                 -�٩

الواجب، في أي توصيات تقدمها، أو أن تمتثل لما تقرره إذا ما تم تخويـل هـذه الهيئـات                    
 .��في المستقبل الصلاحيات اللازمة لذلك

ومما لا شك فيه أنه مـن غـير الملائـم أن تـدرج بنـود مـن هـذا النـوع في مشـاريع مـواد              -١٧٥
لكن الأمر ليس كذلك عنـدما يتعلـق بـدليل الممارسـة     . يتوخى اعتمادها في شكل اتفاقية دولية 

، وأن ��لممارسـات الموصـى بهـا   لمدونـة  ��قيد الصياغة والذي تعورف على وجوب أن يكون       
ارســة الــدول والمنظمــات الدوليــة في مجــال التحفظــات دون أن تكــون لــه مم�� توجيــه��يتــوخى 

 وبالإضافة إلى ذلك، سبق للجنة أن قـررت أن تـدرج في الـدليل مبـدأ                 .)٤٠١(قيمة قانونية ملزمة  
ــات        ــدول والمنظمـ ــة إلى الـ ــية موجهـ ــكل توصـ ــوح في شـ ــاغ بوضـ ــل يصـ ــى الأقـ ــا علـ توجيهيـ

 .)٤٠٢(الدولية
  أن توصي الدول والمنظمات الدولية ومن نفس المنظور، قد ترغب في -١٧٦
 من جهة، بأن تدرج في المعاهدات المتعددة الأطراف التي تبرمها مستقبلا والـتي تـنص         - 

ــودا صــريحة تخــول لهــذ     ــة للرصــد، بن ــى إنشــاء هيئ ــةعل ــيم صــحة  ه الهيئ  اختصــاص تقي

__________ 
 الثامنةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  ،٣-٥-٢ انظر بهذا الصدد شرح مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٠١(

 ).٥الفقرة ، ٢- الفصل الثامن، الفرع جيم ،)A/58/10(، ١٠، الملحق رقم والخمسون
من ) ٦(و) ٥( ينالفقرت و)�� الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات�� (٣-٥-٢انظر مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٠٢(

 .الشرح، المرجع نفسه
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ــيم      ــذا التقيـ ــانوني لهـ ــر القـ ــح الأثـ ــات وتوضـ ــة   (التحفظـ ــدات القائمـ ــفع المعاهـ أو تشـ
 ؛)وتوكولات بهذا المعنىببر

ومــن جهــة أخــرى، بــأن تتعــاون مــع هــذا النــوع مــن الهيئــات وأن تراعــي علــى النحــو  - 
 .الواجب الاستنتاجات المتعلقة بصحة التحفظات

ويستجيب للفقـرة  ( التي يتناول هذه الشواغل     ٢-٢-٣ولعل مشروع المبدأ التوجيهي      -١٧٧
 : أن يصاغ على النحو التالي يمكن)٤٠٣() من الاستنتاجات الأولية للجنة٧

البنود التي تنص على اختصاص هيئات الرصد في مجال تقيـيم            ٢-٢-٣ 
 صحة التحفظات

ــة أن تــدرج في المعاهــدات المنشــئة لهيئــات    ل ينبغــي  لــدول أو المنظمــات الدولي
ــودا تــبين طبيعــة اختصاصــات هــذه الهيئــات في مجــال تقيــيم صــحة      رصــد تطبيقهــا، بن

ويمكـــن اعتمـــاد . حـــدود تلـــك الاختصاصـــاتد الاقتضـــاء، تـــبين، عنـــالتحفظـــات و
 .بروتوكولات ملحقة بالمعاهدات القائمة للغايات ذاتها

 مـن   )٤٠٣(  مـن الاسـتنتاجات الأوليـة للجنـة        ٩ ما ورد في الفقرة      إدراجولعل بالإمكان    -١٧٨
جيهي دعوة للدول والمنظمات الدوليـة إلى التعـاون مـع هيئـات الرصـد، في مشـروع المبـدأ التـو                    

ــام        ٣-٢-٣ ــدة ع ــع الغمــوض عــن الصــيغة المعتم ــة ترف ــة بطريق ــى أن تكــون صــيغته مختلف  عل
إذا مــا تم مــنح هــذه الهيئــات في المســتقل الصــلاحيات اللازمــة  ...��ويبــدو أن عبــارة : ١٩٩٧
تعـني أنهـا لا تملـك تلـك الصـلاحيات في الوقـت الـراهن، في حـين أن هـذا القـول غـير                          �� لذلك
فيه أن بإمكانهـا أن تقـيم صـحة التحفظـات علـى المعاهـدات الـتي يعهـد               فمما لا شك    : صحيح

 : غير أنه لا يجوز لها.)٤٠٤(إليها برصد احترامها
مــن جهــة أن تفــرض تقييمهــا علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة المتحفظــة مــا     - 
 ؛)٤٠٥(تتمتع بصلاحية تقرير عامة دامت لا

__________ 
 . أعلاه١٧٤انظر الفقرة  )٤٠٣(
 .٢٠٩ إلى ٢٠٦ ، الفقراتA/CN.4/477/Add.1وانظر أيضا . أعلاه ١٥٥انظر الفقرة  )٤٠٤(
 ، الفقراتA/CN.4/477/Add.1  أهلاه و١٧١، الفقرة ٢-٢-٣انظر الفقرة الثانية من المشروع المبدأ التوجيهي  )٤٠٥(

 .٢٤٠لى إ٢٣٤
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ــع الأحــوال،      -  ــا، في جمي ــة أخــرى، لا يجــوز له ــن جه ــة المصــدرة أن تحــل محــل  وم  الجه
 .)٤٠٦(تحفظاللتحفظ فيما يتعلق بالآثار التي يمكن أن تترتب على عدم صحة ل
 على النحـو    ٣-٢-٣واعتبارا لهذه الملاحظات، يمكن صياغة مشروع المبدأ التوجيهي          -١٧٩
 :التالي

 تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات الرصد ٣-٢-٣  
 تحفظات على معاهـدة منشـئة       أبدتات الدولية التي    يجب على الدول والمنظم     

لهيئة رصد تطبيقها أن تتعاون مع هذه الهيئة وأن تراعي مراعـاة تامـة مـا تقـوم بـه هـذه             
وعندما يكون للهيئة المعنية سلطة البـت،       . الهيئة من تقييم لصحة التحفظات التي أبدتها      

ــة فــإن الجهــة المصــدرة للــتحفظ ملزمــة بتنفيــذ قــرار هــذه الهي    ــة  [ئ مــا دامــت هــذه الهيئ
 ].اختصاصاتهاتتصرف في حدود 

تطلـب  ��( من الاستنتاجات الأولية قد صيغت في شـكل توصـية   ٩ولئن كانت الفقرة    -١٨٠
ــدول  ــة إلى ال ــدأ      )��...اللجن ــر صــرامة لمشــروع المب ــرار صــيغة أكث ــبين أن بالإمكــان إق ــه ت ، فإن

قـدة يقـع علـى عاتقهـا واجـب عـام            فليس ثمـة شـك في أن الأطـراف المتعا         : ٣-٢-٣التوجيهي  
بالتعاون مع هيئات رصد تطبيق المعاهدة التي أنشأتها، وإذا كانـت هـذه الهيئـات تتمتـع بسـلطة                   

تم دراسـة المسـألة     ت ـغـير أنـه لمـا لم        .  الهيئـات   هـذه  البت، يتعين على الأطراف أن تحترم قـرارات       
لسـابق لأوانـه توضـيح نطـاق         عـدم صـحة التحفظـات، فإنـه مـن ا           استنتاجالشائكة المتعلقة بأثر    
تعزز لا محالة إذا أبقت اللجنة علـى العبـارة الـواردة     تولعل هذه الصيغة س   . قبول قرار بهذا المعنى   

المجـال  هـذا   هيئـات الرصـد في   اختصاصـات بين معقوفتين، والتي تفيـد ضـمنا أن مسـألة حـدود      
 .تظل مفتوحة

 نتائج عدم صحة التحفظ - ٢  
 لا تســتخلص النتــائج المترتبــة علــى إبــداء تحفــظ ممنــوع، صــراحة  ١٩لمــا كانــت المــادة  -١٨١

، بمقتضـى المعاهـدة الـتي يـرد عليهـا، فإنهـا             ))ب(الفقرة الفرعيـة    (أو ضمنا   )) أ(الفقرة الفرعية   (
 ولا شـيء في نـص اتفاقيـة     ،)٤٠٧()ج(تتناول آثار إبداء تحفظ محظور بمقتضى الفقـرة الفرعيـة            لا

 المتعلقــة بقبــول ٢٠ تعمــل بهــا هــذه الأحكــام مــع أحكــام المــادة   فيينــا، يشــير إلى الكيفيــة الــتي 

__________ 
 ،A/CN.4/477/Add.1و) ١٥٧ أعلاه، الفقرة ٣٧٢، الحاشية A/52/10 (  من الاستنتاجات الأولية،١٠. انظر الفقرة )٤٠٦(

 .٢٣٠ إلى٢١٨الفقرات 
 .٨٣أعلاه، الصفحة  ٢٩، المرجع السالف الذكر، الحاشية D.W. Greig قارن )٤٠٧(
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 دفـع  )٤٠٨()normative gap(�� فراغ تشـريعي �� ويتعلق الأمر هنا بـ. التحفظات وبالاعتراضات
 .)٤٠٩(بالبعض إلى التساؤل عما إذا كان مقصودا من قبل واضعي الاتفاقـــية

) ج( التحضيرية المتعلقة بالفقرة الفرعيـة       وأيا كان الأمر فإنه يجدر بالإقرار أن الأعمال        -١٨٢
غامضــة ولا تــورد الكــثير مــن الإشــارات الواضــحة بشــأن النتــائج الــتي كــان واضــعو الاتفاقيــة   

 :)٤١٠(ينوون ترتيبها على عدم توافق تحفظ مع غرض الاتفاقية ومقصدها
غــرض المعاهــدة  ، لم يــرد١٩٦٢ الــتي اقترحهــا والــدوك عــام ١٧ففــي مشــروع المــادة  -

 ؛)٤١١(توجيه من شأنه أن يرشد الدولة المتحفظة ذاتهافي صيغة قصدها إلا وم
وطبع الغموض بصفة خاصة المناقشات المتعلقة بهـذا المشـروع خـلال الجلسـات العامـة                 -

ــدولي   ــانون ال ــة الق ــين       )٤١٢(للجن ــة انقســاما ب ــى وجــه الخصــوص أن ثم ــها عل ــبين من وت
ل وأولئــك الــذين يؤيــدون آليــة ن للتقيــيم الفــردي مــن جانــب الــدو يالأعضــاء المســاند

 ؛ حقيقةناقش نتائج هذا التقييمتُولم )  أعلاه١٥٢انظر الفقرة  (جماعية
غــير أنــه بعــد قيــام لجنــة الصــياغة بتعــديل المشــروع في اتجــاه قريــب للغايــة مــن الصــيغة   -

، بدا أن الشعور السائد هو أن غـرض المعاهـدة ومقصـدها يشـكلان     ١٩الحالية للمادة   
ــارا  ــتعمعي ــتحفظ تقــيَّين أن ي ــه صــحة ال ــد   ؛)٤١٣(م ب  ويشــهد علــى ذلــك التعــديل الجدي
تميـز بصـفة خاصـة مـن        و مكررا الذي تم بـإدراج معيـار التوافـق مـن جهـة،               ١٨ للمادة

ــوان هــذا الحكــم فأصــبح      ــديل عن ــة، بتع ــر التحفظــات ��جهــة ثاني ــدل �� آث صــحة ��ب

__________ 
)٤٠٨( F. Horn وأنظر أيضا  ؛١٣١، الصفحة  أعلاه٣٧، المرجع السالف الذكر، الحاشيةJ. Combacau, "Logique de la 

validité� .١٩٩ أعلاه، الصفحة ٣٤٧الحاشية  ،"
 .١٤٠ إلى ١٣٧ أعلاه، الصفحات ٢٢، المرجع السالف الذكر، الحاشية ،P.-H. Imbertانـــــظر  )٤٠٩(
؛ ١٩٦٢ إلا في التقرير الأول لوالدوك في عام ينبغي التذكير بأن إدراج المعيار في المشروع جاء متأخرا لأنه لم يتم )٤١٠(

 .٧٣ و ٧٢انظر أعلاه الفقرتين 
الجلسة الدورة الرابعة عشرة، ؛ وانظر أيضا بيان المقرر الخاص في ٧٢؛ انظر أعلاه الفقرة ١٧من المادة ) أ (٢الفقرة  )٤١١(

 ).٨٥.  الفقرة، المجلد الأول،١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي،  (١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١
من النص  (١٩٥ إلى ١٩٢ و ١٨٧ إلى ١٥٥ ، المجلد الأول، الصفحات١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي  )٤١٢(

 ).الفرنسي
وأثناء مناقشة : ٢٥٩ إلى ٢٥٠ ، المجلد الأول، الصفحات١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي  انظر بصفة خاصة )٤١٣(

، أشار كافة الأعضاء إلى معيار التوافق مع غرض المعاهدة ��ة المعاهداتصح�� مكررا المعنونة ١٨المادة الجديدة 
 .ومقصدها وإن لم يرد ذكره في المشروع الذي اعتمدته لجنة الصياغة
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 ١٧ المـادة     مشـروع  وعض ـمو مما يدل على الأرجح أن صحتها هي         ،)٤١٤(��التحفظات
 ؛) في الاتفاقية١٩التي أصبحت المادة (
اللـذين يطابقـان المـادتين       (٢٠ و ١٨مشـروعي المـادتين      وتركت الصياغة اللبقة لشـرح     -

فقـد أكـدت    :  المسـألة مفتوحـة    ١٩٦٢المعتمدين في عام    )  تباعا من الاتفاقية   ٢١ و ١٩
عيــار الــذي في آن واحــد أن توافــق الــتحفظ مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها يشــكل الم 

عرضـة للتقيـيم الـذاتي إلى حـد مـا      ��يحكم إبداء التحفظات، وأنه لمـا كـان هـذا المعيـار         
فإن الطريقـة الوحيـدة الـتي يمكـن تطبيقـه بهـا في أغلـب الحـالات هـو عـن طريـق                  (...) 

في �� هـذا لا يعمـل بـه إلا          لكـن ،  ��فرادى الـدول نفسـها، بقبولهـا أو رفضـها للـتحفظ           
 ؛)٤١٥(��مختصة عادةغياب محكمة أو هيئة 

 ١٩، لاحــظ المقــرر الخــاص أيضــا، بخصــوص مشــروع المــادة ١٩٦٥وفي تقريــره لعــام  -
 في ٢٠والــتي أصــبحت المــادة (المتعلقــة بالمعاهــدات الــتي لا تتنــاول مســألة التحفظــات  

معيــار ذاتي وأنــه قــد تتضــارب � التوافــق�اللجنــة اعترفــت بــأن معيــار ��، أن )الاتفاقيــة
غير أنها ارتأت أنـه     . تحفظ معين مع غرض معاهدة معينة ومقصدها       قالآراء بشأن تواف  

في غياب ولايـة إجباريـة، فـإن الوسـيلة الوحيـدة لتطبيـق المعيـار هـو الركـون إلى قبـول               
القواعـد الـتي اقترحتـها    ��؛ كمـا اعترفـت بـأن     ��التحفظ أو رفضـه مـن قبـل كـل دولـة           

ها وتطبيقهــا يخضــع لقــرار  بقــدر أكــبر مــن القبــول لــو أن تفســير حظيــتاللجنــة ربمــا 
 .)٤١٦(��قضائي دولي

 ١٩اللتين أصبحتا المـادتين      (١٧ و ١٦غير أن شروح اللجنة المتعلقة بمشروعي المادتين         -
أن ��تكتفـي بالإشـارة إلى   إذ علـى قـدر مـن الوضـوح         هـي أيضـا     ليسـت   )  تباعا ٢٠ و

، وفي يتوقــف إلى حــد كــبير) ج(قبــول أو عــدم قبــول تحفــظ منــدرج في إطــار الفقــرة  
وأنـه لهـذا السـبب،    �� جميع الأحوال، علـى مـدى اعتبـار الـدول ذلـك الـتحفظ مقبـولا               

 ١٧مــع استحضــار أحكــام المــادة   ��١٦مــن مشــروع المــادة  ) ج(ينبغــي فهــم الفقــرة  
 ؛)٤١٧(��المتعلقة بقبول التحفظات وبالاعتراضات على التحفظات

عيار غـرض المعاهـدة     لم أكبر    مضمونا تعطيوأثناء مؤتمر فيينا، حاولت بعض الوفود أن         -
ومقصدها، وهكذا اقترح الوفـد المكسـيكي الـنص صـراحة علـى نتـائج حكـم قضـائي                   

__________ 
 ).من النص الفرنسي (٢٧٩ و ٢٧٨ ، المجلد الأول، الصفحتان١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي  )٤١٤(
 .٢٢ الفقرة )من النص الفرنسي(، ٢٠٠لمجلد الثاني، الصفحة ، ا١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي  )٤١٥(
 .٩، الفقرة )من النص الفرنسي(، ٥٥، الصفحة ٢٠، الحاشية A/CN.4/177 ،التقرير الرابع، )٤١٦(
 .١٧الفقرة  )من النص الفرنسي(، ٢٢٥، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي  )٤١٧(
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غــير أن مناصــري نظــام  ؛ )٤١٨(يقــر عــدم توافــق تحفــظ مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها  
 عــدم علــى هــم الــذين حــاولوا ترتيــب نتــائج ملموســة  علــى الأخــصالجمــاعي التقيــيم

 .)٤١٩(مقصدهاتوافق تحفظ مع غرض المعاهدة و
لــيس في نــص   أعــلاه،٦٢لفقــرة ا في عــلاوة علــى ذلــك، وكمــا ســبقت الإشــارة إليــه  -١٨٣
 ولا في الأعمـال التحضـيرية مـا يـدفع إلى الاعتقـاد بـأن ثمـة مجـالا للتمييـز بـين هـؤلاء                     ١٩ المادة

 ubi lex non distinguit, nec nos distinguere (فعنـد الإطـلاق لا محـل للتخصـيص     :وأولئـك 

debemus .(             ففي الحالات الثلاث، وكما يستنتج من النص الواضح للفقرة الاسـتهلالية للمـادة
، يمنع على الدولة أن تبدي تحفظا، وبمجرد الإقرار بـأن الـتحفظ الممنـوع بمقتضـى المعاهـدة        ١٩

 ٥٣انظــر الفقــرة  (١٩مــن المــادة ) ب( و) أ(باطــل حكمــا بمقتضــى المــادة الفقــرتين الفــرعيتين 
 أنـه قـدمت     يرغ ـ). ج(إنـه لا داعـي إلى اسـتخلاص نتـائج مختلفـة مـن الفقـرة الفرعيـة                   ف،  )أعلاه

 .ثلاثة اعتراضات ذات أهمية متفاوتة على هذا الاستنتاج
ــرفض    -١٨٤ ــدما ت ــه إذا عن ــوحظ أن ــة بمقتضــى     أولا، ل ــة التحفظــات الممنوع ــات الوديع الجه

فظـات الـتي تعتـبر للوهلـة الأولى     المعاهدة، فإنهـا تبلـغ الـدول المتعاقـدة الأخـرى بـنص هـذه التح               
هي الممارسة الـتي دأب علـى اتباعهـا الأمـين           فعلا   وهذه   .)٤٢٠(منافية لغرض المعاهدة ومقصدها   

والواقـع   .مدلول هذه الممارسة من منظور نسبي     غير أن يتعين أن يفهم     )٤٢١(العام للأمم المتحدة  
بالوثيقــة  أن الإعــلان المرفــق  فيإذا لم يكــن ثمــة شــك إلا الإيــداعالأمــين العــام لا يــرفض ��أن 

، يطلـب الأمـين العـام إلى الدولـة المعنيـة أن             وفي حالـة الشـك    (...)  .��جـائز يشكل تحفظا غير    
أنه لـيس لـه أن يطلـب هـذا النـوع      وأيا كان الأمر فإن الأمين العام يرى        . (...) توضح موقفها 

ذلـك، اعتراضـات علـى     وأنـه يعـود للـدول أن تبـدي، إذا ارتـأت              من التوضيح بصورة منتظمـة    
وبعبـارة أخـرى، فـإن الفـرق الملحـوظ في      . )٤٢٢(��جـائزة التحفظات التي تعتبرهـا تحفظـات غـير        

__________ 
 الأول ويتمثل في إلزام الدولة المبدية للتحفظ: اقترحت المكسيك حلين. ٦٣ الفقرة ،٢١سة المرجع نفسه، الجل )٤١٨(

المتنافي بسحبه تحت طائلة حرمانها من أن تصبح طرفا في المعاهدة؛ والثاني هو اعتبار المعاهدة برمتها غير نافذة بين 
 .الدولة المتحفظة والدولة المعترضة

 .٣٦٠  و٣٥٨ الوفود السالفة الذكر في الحاشيتين انظر بصفة خاصة بيانات شتى )٤١٩(
 .٣١٧أعلاه، الصفحة  ١٣٠الحاشية ، المرجع السالف الذكر، G. Gaja .قارن )٤٢٠(
 ,Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux, ST/LEG/8انظر  )٤٢١(

Nations Unies, New York, 1997، رقم المبيع F.94.V.15 ١٩٢ و١٩١، الفقرتان. 
أما الممارسة التي دأب على إتباعها الأمين العام .  مضافالتأكيد و- ١٩٦ إلى ١٩٤الفقرات  ،المرجع نفسه، )٤٢٢(

لجنة ) بل ويستشير(لمجلس أوروبا فهي مماثلة، إذ أنه تقريبا في حالة نشوء صعوبة، يجوز لهذا الأخير أن يستشير 
 ).٩٣ إلى ٩٠، الصفحات ٢٧ المرجع السالف الذكر، الحاشية رقم ،J. Polakiewiczانظر (الوزراء 
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مـن  ) ب( و) أ( ممارسة الأمـين العـام لا يرتكـز علـى التمييـز بـين فرضـيات الفقـرتين الفـرعيتين                   
كـد لتنـافي    من جهة أخرى، بل يرتكز على الطابع المؤ      ١٩من المادة   ) ج(جهة والفقرة الفرعية    
 وما إن تكن ثمة حاجة إلى تفسير، حتى يسند الأمين العـام الأمـر للـدول؛    :التحفظ مع المعاهدة 

وهذا ما عليه الأمـر دائمـا عنـدما يتعلـق الأمـر بتنـافي الـتحفظ مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها،                     
  عنــدما يتعلــق الأمـر بتحفظــات ممنوعــة صــراحة أو  أيضـا وهـذا مــا يمكــن أن يكـون عليــه الأمــر  

ــدريجي في       . ضــمنا ــوير الت ــدولي، عمــدت إلى التط ــانون ال ــة الق ــإن لجن ــك، ف وبالإضــافة إلى ذل
إذا ارتــأى �� مــن دليــل الممارســة، وذهبــت إلى القــول إنــه  ٨-١-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
 بصورة بيِّنـة، فإنـه يلفـت انتبـاه الجهـة الـتي أبـدت                )٤٢٣(]جائزةغير  [الوديع أن أحد التحفظات     

 ١٦١ في الفقـرة  ؛ ولهذه الغايـة، وكمـا سـبق التـذكير بـه        )٤٢٤(��]جائزغير  [ يراه   التحفظ إلى ما  
 �الجـواز عـدم  �رأت اللجنة أن من غير المسوَّغ إجـراء تمييـز بـين مختلـف أسـس               �� فإنه   أعلاه،

 .)٤٢٥(��١٩التي أوردت في المادة 
ــرتين       -١٨٥ ــن نفــس منظــور فرضــية الفق ــوحظ م ــا، ل ــة المتح)ب( و) أ(ثاني ــ، أن الدول  ةفظ
يمكنها أن تتجاهل المنـع، وبالتـالي يـتعين اعتبارهـا قـد قبلـت المعاهـدة برمتـها، رغـم تحفظهـا                        لا
ولا شك أن تنافي تحفظ مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها لـيس               . )٤٢٦()��القابلية للتجزئة ��مبدأ  (

 هـذه الملاحظـة    أنومـن المؤكـد  . تقييما من الناحية الموضوعية عما لو كان ثمـة بنـد منـع             أسهل
تقيـيم جـوهر بنـود الـتحفظ لـيس بـديهيا كمـا يعتقـد أحيانـا،                  ف: وجيهة، غير أنها ليست حاسمة    

؛ )٤٢٧()ب(سيما عندما يكون المنع ضمنيا على غـرار مـا هـو عليـه الأمـر في الفقـرة الفرعيـة                       لا
ن مـن الصـعب تحديـد مـا إذا كـان إعـلان انفـرادي تحفظـا أم                 وعلاوة علـى ذلـك، فإنـه قـد يك ـ         

ولة التي أصدرته قد اعتقدت عن حسن نية أنها لم تخرق المنع معتـبرة أن قبـول   لداوقد تكون   لا
 والحقيقة أنـه إذا كانـت الدولـة لا يفتـرض فيهـا              .)٤٢٨(تفسيرها للمعاهدة يرهن رضاها بالالتزام    

جهلها بالمنع الناجم عن بند تحفظ، فإنه من المتعين عليها كـذلك أن تـدرك أنـه لا يجـوز لهـا أن            
 .ن محتواها بتحفظ يتنافى مع غرض المعاهدة ومقصدهاتفرغ معاهدة م

__________ 
 .أعلاه ١٩٣قواس المعقوفة الفقرة انظر بخصوص دلالة هذه الأ  )٤٢٣(
)٤٢٤(  A/57/10، أعلاه٣٨٣ الحاشية . 
 .٨-١-٢منشرح مشروع المبدأ التوجيهي ) ٥(الفقرة  ،المرجع نفسه )٤٢٥(
 .١٤٧ إلى ١٤٣ أعلاه، الصفحات ٦٦ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،A. Fodella انظر )٤٢٦(
 . أعلاه ٤٠ و ٣٩ ينتانظر الفقر )٤٢٧(
انظر بشأن التمييز بين التحفظات من جهة والإعلانات التفسيرية البسيطة أو المشروطة مشاريع المبادئ التوجيهية  )٤٢٨(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، (ته لجنة القانون الدولي وشروحها  من دليل الممارسة الذي وضع٣-٣-١ إلى ٣-١
 .)٢-الفصل السادس، الفرع جيم ، )A/54/10( ١٠الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 
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 تنص على قيـد واحـد      ٢٠ من المادة    ٥ و ٤ثالثا، وبصفة خاصة، حوجج بأن الفقرتين        -١٨٦
نجم عـن ذلـك   ت ـو؛ )٤٢٩(وجود حكم مخـالف في المعاهـدة      :. يرد على إمكانية قبول تحفظ، وهو     

مــــن ) ج(م الفقــــرة يــــة مطلقــــة في قبــــول التحفظــــات رغــــم أحكــــا ربالقرينــــة المعاكســــة ح
وإذا كــان صــحيحا أن الــدول في الممارســة قلمــا تعتــرض علــى تحفظــات رغــم . )٤٣٠(١٩ المــادة

ــا وأن هــذا يعــني        ــرد عليه ــتي ت ــا مــع غــرض ومقصــد المعاهــدة ال ــمعرجحــان تنافيه ــد لي ا تجري
علـى الأقـل في غيـاب هيئـة لهـا صـلاحية              )٤٣١( مـن مفعولهـا الملمـوس      ١٩مـن المـادة     ) ج( الفقرة

عـدة حجـج تسـتند إلى نـص الاتفاقيـة نفسـها        فإن ثمة مـع ذلـك  ، )٤٣٢(ارات بهذا الصدداتخاذ قر 
 .وتعارض هذا المنطق

 من الاتفاقية وظائف مستقلة؛ إذ تتدخل القواعد التي تنص عليهـا            ٢٠ و ١٩فللمادتين   -
على الحـالات الـتي لا يجـوز    تنص  ١٩المادة ف: مختلفة من وضع التحفظ   �� لحظات��في  

 ؛)٤٣٣( هذا التحفظيبدى ما يحدث عندما ٢٠فظ؛ بينما تبين المادة فيها إبداء تح
:  مــن كــل أثــر مفيــد١٩مــن المــادة ) ج ( الفرعيــةولعــل التفســير المقتــرح يجــرد الفقــرة -

يترتب عليه أن التحفظ المنافي لغـرض المعاهـدة ومقصـدها يحـدث تمامـا نفـس الأثـر                    مما
 مقصدها؛الذي يحدثه التحفظ المتوافق مع غرض المعاهدة و

ــا يفــرغ مــن كــل معــنى الفقــرة       - ــن المــادة  ١كم ــنص علــى أن الــتحفظ    ٢١ م  الــتي ت
 أعـلاه، والفقـرة     ١٤انظـر الفقـرة     (�� ٢١ و ٢٠ و ١٩وفقـا للمـواد     ��إلا  �� يوضع�� لا

  وأنه؛) أدناه١٨٧
مـن جهـة، والفقـرة الفرعيـة        ) ب( و) أ(يقيم تمييزا بـين مضـمون الفقـرتين الفـرعيتين           و -

انظـر الفقـرتين    ( من جهة أخرى، وهذا ما لا يسمح به نصـها بتاتـا     ١٩ة  من الماد ) ج(
 . ) أعلاه١٨٣ و٥٢

__________ 
 ��...ذلك ما لم تنص المعاهدة على خلاف...��:  هيوالعبارة التي تتردد في الحكمين معا )٤٢٩(
 .٨٤ و ٨٣ أعلاه، الصفحتان ٢٩جع السالف الذكر، الحاشية  المر،D.W. Greig انظر  )٤٣٠(
 المرجع السالف الذكر، ،G. Gaja و ؛D. Carreau, Droit international, Pedone, 2004, p. 137انظر بصفة خاصة  )٤٣١(

 أعلاه، ٢٩ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،D.W. Greig؛ و ٣١٨ إلى ٣١٥ أعلاه، الصفحات ١٣٠الحاشية 
 .١٣٧ إلى ١٣٤ أعلاه، الصفحات ٢٢ المرجع السالف الذكر الحاشية ،P.-H. Imbert أو ٩٠ إلى ٨٦حات فالص

 ،R. Szafarz، أو ٣٣ أعلاه، الصفحة ٣٤ الحاشية ،M. Cocciaوانظر أيضا، . أعلاه ١٥٨ و ١٥٧انظر الفقرتين  )٤٣٢(
 .٣٠١ أعلاه، الصفحة ٨٤المرجع السالف الذكر، الحاشية 

، المرجع السالف C.J. Redgwell، أو ٨٠ أعلاه، الصفحة ٨٨ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،D. Bowettانظر  )٤٣٣(
 .٤٠٦ إلى ٤٠٤ أعلاه، الصفحات ٢٣٣الذكر، الحاشية 
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 من اتفاقيتي فيينا، ولا في سياقها، ولا في الأعمـال           ١٩وبالتالي، ليس ثمة في نص المادة        -١٨٧
بـين  التحضيرية للاتفاقيتين، ولا في ممارسة الدول أو الودعاء ما يبرر إقامة تمييز من هـذا القبيـل                  

وتنافيـه مـع   )) ب( و) أ(الفقرتـان الفرعيتـان   (نتائج إبـداء تحفـظ رغـم منـع تعاهـدي مـن جهـة           
وهـذا مـا يمكـن أن يكـون         )). ج(الفقـرة الفرعيـة     (غرض المعاهدة ومقصدها مـن جهـة أخـرى          

 :٣-٣موضوع مشروع المبدأ التوجيهي 
 نتائج عدم صحة التحفظ ٣-٣  

ى رغـم المنـع الصـريح أو الضـمني النـاجم            لا يكون تحفظا صحيحا الـتحفظ الـذي يبـد         
مقصـدها، ولا مسـوغ لإقامـة       وعن أحكام المعاهدة أو رغم تنافيه مع غـرض المعاهـدة            

 . ي البطلان هذينـبـتمييز بين سب
 لهـا نفـس الوظيفـة وأنـه لا يجـوز            ١٩وإذا سلم بأن الفقرات الفرعية الثلاث من المـادة           -١٨٨

ها، فإن المسألة المطروحة مع ذلك هـو معرفـة مـا يقـع إذا               للدولة أن تبدي تحفظا يخالف أحكام     
من المؤكد أنها لو فعلت مع ذلـك، فـإن الـتحفظ            . أبدت الدولة التحفظ رغم أحكام المنع هذه      

وفقـا  �� ��وضـعه ��لشـرط     بصـورة واضـحة    ٢١خضـعها المـادة     لا يحدث الآثار القانونيـة الـتي تُ       
ثـر المترتـب، بالقرينـة المعاكسـة إلى حـد مـا،             وهـذا الأ  . )٤٣٤(��٢٣ و ٢٠و] برمتـها  [١٩للمواد  

علــى عــدم صــحة تحفــظ لا يمكــن أن يــدرس إلا في إطــار دراســة آثــار التحفظــات وقبولهــا           
 .والاعتراضات المبداة عليها

فمن جهـة، هـل يـتعين اعتبـار الدولـة المتحفظـة الـتي               :  السؤال ت غاية  ليس هغير أن هذ   -١٨٩
 غــير مشــروع دوليــا تترتــب عليــه مســؤوليتها   تتصــرف علــى هــذا المنــوال قــد ارتكبــت عمــلا  

الدولية؟ ومن جهة أخرى، هـل يمنـع علـى الـدول الأخـرى أن تقـر تحفظـا أبـدي رغـم أحكـام                         
 ؟١٩المنع المنصوص عليها في المادة 

ففيما يتعلق بالسؤال الأول من هذين السؤالين، يمكن القول إن التحفظ المنافي لغـرض               -١٩٠
. ١٩مـن المـادة     ) ج(الفرعيـة   الناجم عن الفقـرة      ��د خرقا للالتزام  يع ��)٤٣٥(المعاهدة ومقصدها 

وبناء عليه، يعد عملا غـير مشـروع تترتـب عليـه مسـؤولية الدولـة تجـاه كـل طـرف آخـر في                         ��
ولا يشكل خرقـا للمعاهـدة نفسـها، بـل خرقـا لقاعـدة عامـة مجسـدة في اتفاقيـة فيينـا                       . المعاهدة

__________ 
أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف ��): ��الآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضات على التحفظات�� (٢١المادة  )٤٣٤(

 ��...٢٣ و٢٠ و١٩واد آخر وفلقا للم
 .غير أن هذا ينطبق بالأولى والأحرى على التحفظات الممنوعة بمقتضى المعاهدة )٤٣٥(
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ــة�تحــرم التحفظــات  ــانون مســؤولية   هــذو .)٤٣٦(���المنافي ا المنطــق المســتند صــراحة إلى قواعــد ق
 .)٤٣٨(ليس مقنعا )٤٣٧(الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا

التزاما دوليا متى كـان العمـل الصـادر عنـها       [...] تخرق  �� الدولة   فمما لا شك فيه أن     -١٩١
وأن ،  )٤٣٩(��عـه غير مطابق لما يتطلبه منها هـذا الالتـزام، بغـض النظـر عـن منشـأ الالتـزام أو طاب                    

ــام بعمــل     ــدم القي ــزام بع ــهاك الت ــدة       (انت ــع غــرض المعاه ــافى م ــظ يتن ــداء تحف ــدم إب ــا ع ــو هن وه
يشكل عملا غير مشروع دوليا من شأنه أن يرتب المسـؤولية الدوليـة للدولـة علـى                 ) ومقصدها

ير غ ـ.  أن تطـرح المسـألة في نطـاق قـانون المسـؤولية            لكن من المتعين  . غرار الالتزام بالقيام بعمل   
 -فو رت بــه محكمــة العــدل الدوليــة بقــوة في القضــية المتعلقــة بمشــروع غابســيكو أنــه كمــا ذكّــ

لهمـا بطبيعـة الحـال مجـالا تطبيـق          ��ناجيماروس، فإن هذا الفرع من القانون وقانون المعاهـدات          
مــن منظــور قــانون المعاهــدات ينبغــي تحديــد مــا إذا كانــت اتفاقيــة مــن ��؛ كمــا أنــه ��مســتقلين
 وفي  ،)٤٤٠(��يات سارية المفعول، وما إذا كان تعليقها أو نقضـها قـد تم حسـب الأصـول                الاتفاق

ويسـتخلص مـن   . هذا الفرع مـن القـانون ينبغـي تحديـد مـا إذا كـان يجـوز إبـداء الـتحفظ أم لا                 
ذلك على الأقل أن المسؤولية المحتملة للدولة المتحفظة لا يمكن تحديدها على ضوء قواعـد فيينـا                 

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الـرغم       . ��قانون التحفظات ��يقة الصلة بأغراض    وأنها ليست وث  
فإنـه يـرهن إعمالهـا، ولاسـيما     ، )٤٤١(من أن الضرر ليس شـرطا ضـروريا لقيـام مسـؤولية الدولـة            

__________ 
)٤٣٦( M. Coccia ٢٦ و ٢٥  أعلاه، الصفحتان٣٤، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
 كانون ١٢المؤرخ  ٥٦/٨٣  من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المرفقة بقرار الجمعية العامة٢ و١قارن بالمواد  )٤٣٧(

 .٢٠٠١ديسمبر /الأول
 .٢٩، الحاشية ٣١٤أعلاه، الصفحة  ١٣٠، المرجع السالف الذكر، الحاشية G. Gajaانظر  )٤٣٨(
 .١٢المادة ، ٥٦/٨٣ قرار الجمعية العامة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا،المواد المتعلقة ع يرامش )٤٣٩(
؛ وانظر ٧٤، الفقرة ٣٨ أعلاه، الصفحة ١٨٠الحاشية  ،١٩٩٧ سبتمبر/ أيلول٢٥لذكر المؤرخ الحكم السالف ا )٤٤٠(

 R.G.D.I.P (Revue Générale de Droit في قضية راينبو واريور، ١٩٩٠أبريل / نيسان٣٠أيضا قرار التحكيم المؤرخ 

International Public)، 1990 هذين الفرعين من القانون، وبخصوص العلاقات بين . ٧٥، الفقرة ٨٥١، الصفحة
، الصفحات ٣٤٧الحاشية  ،D. Bowett, "Treaties and State Responsibility", Méls Virallyانظر على الخصوص 

-.P؛ و ٢٠٣ إلى ١٩٥، الصفحات ٣٤٧ الحاشية ،"…J. Combacau, "Logique de la validité؛ و ١٤٥ إلى ١٣٧

M. Dupuy, "Droit des traités, codification et responsabilité internationale", A.F.D.I (Annuaire Français de Droit 

International). 1997, pp. 7-30; Ph.؛ Weckel, "Convergence du droit des traités et du droit de la responsabilité 

internationale", R.G.D.I.P. 1998, pp. 647-684 ؛ وP. Weil, "Droit des traités et droit de la responsabilité", Le droit 

international dans un monde en mutation – Liber Amicorum Jiménez de Aréchaga, FCU, Montevideo, 1994, 

pp. 523-543 ؛ وA. Yahi, "La violation d'un traité: L'articulation du droit des traités et du droit de la 

responsabilité internationale", R.B.D.I (Revue Belge de Droit International). 1993, pp. 437-469. 
 . أعلاه٤٣٧ من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي السالفة الذكر، الحاشية ١انظر في هذا الصدد المادة  )٤٤١(
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 وإن كان التحفظ غير الصحيح يستلزم لإحداث آثـار ملموسـة علـى صـعيد                ،)٤٤٢(إعمال الجبر 
 . وهي فرضية مستبعدة كثيرا.ولة المستظهرة به حدوث ضررقانون المسؤولية، أن تدعي الد

ــة أن أثــارت    . بــل إن ثمــة أمــورا أخــرى  -١٩٢ ــه لم يســبق لدول ــة أن ــه ممــا لا يخلــو مــن دلال إن
فالنتائج المترتبة علـى إقـرار      : تراض على تحفظ ممنوع   عمسؤولية الدولة المتحفظة، عند إبدائها لا     

 ةدا الالتـزام بـالجبر، فـإذا دعـت الدولـة المعترض ـ           ولـيس منـها أب ـ    ،  )٤٤٣(عدم صحة تحفـظ متعـددة     
، فـإن   )٤٤٤(��الحـوار المتعلـق بـالتحفظ     ��الدولة المتحفظة إلى سحب تحفظهـا أو تعديلـه في إطـار             

 .المسألة لا تندرج في حقل قانون المسؤولية بل في حقل قانون المعاهدات دون سواه
 قــد اعتمــدت، في فتــرة أولى، لجنــة القــانون الــدولي الــتي كانــتقــررت ذا الســبب لهــو -١٩٣

لنعـت  ) impermissible(باعتبـاره مقـابلا للكلمـة الإنكليزيـة     ) illicite(�� غـير جـائز  ��مصـطلح  
، ريثمـا   ٢٠٠٢موقفها في عام    في  حتفظ  تأن ت  ،١٩حكام المادة   لأ خلافاالتحفظات التي تبدى    

رو أن إبـداء التحفظـات      غـير أنـه لا غ ـ     . ) أعلاه ٦انظر الفقرة    (تتم دراسة آثار تلك التحفظات    
 ينــدرج في قــانون المعاهــدات لا في  ١٩المســتبعدة بفقــرة فرعيــة مــن الفقــرات الفرعيــة للمــادة   

عليــه رتــب تتوبنــاء عليــه، فإنــه لا . قــانون مســؤولية الــدول عــن الأعمــال غــير المشــروعة دوليــا
 . )٤٤٥(مسؤولية الدولة المتحفظة

فإنـه يستحسـن توضـيحها في مشـروع     ورغم أن هذه المسألة غنية عن البيـان،      -١٩٤
ويمكـن صـياغة    .  من دليل الممارسة، لإزالة كل غمـوض قـد يكتنفهـا           ١-٣-٣المبدأ التوجيهي   
 :على النحو التالي التوجيهي مشروع المبدأ

 عدم صحة التحفظات والمسؤولية  ١-٣-٣  

__________ 
 .من مشروع لجنة القانون الدولي ٣٤ و٣١قارن بالمادتين  )٤٤٢(
 . من اتفاقيتي فيينا بصفة خاصة٢١ ومن المادة ٢٠ن المادة عوتنشأ بالقرينة المعاكسة  )٤٤٣(
بعد إمعان التفكير في المسألة، خلص المقرر الخاص إلى قناعة مفادها أن هذا المفهوم لا يمكن دراسته حصرا في إطار  )٤٤٤(

ه عن الآثار الناجمة عن قبول تحفظ أو عن إجراءات إبداء قبول التحفظات أو الاعتراضات بل إنه لا يمكن فصل
 الفقرة ،A/CN.4/518، و ٢٢٢ الفقرة ،A/CN.4/508/Add.3انظر (وخلافا لما كان متوخى في البداية . إبداء اعتراض

 .موضوع تقرير لاحق�� التحفظاتب المتعلقالحوار ��، سيكون )٧٠  الفقرة،A/CN.4/535/Add.1، و ٣١
لأولى والأحرى مسؤولية الدولة التي تقبل ضمنا تحفظا ممنوعا أو منافيا لغرض المعاهدات باعليه رتب تتكما لا  )٤٤٥(

إن المسؤولية عن ��: ٥٦، الصفحة ٨٤ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،L. Lijnzaadانظر مع ذلك (ومقصدها 
ه يبدو من السياق أن الكاتب لا  غير أن��� تتقاسمها الدولة المتحفظة والدول التي تقبلها(...) التحفظات المنافية 

بمعناها القانوني الدقيق �� المسؤولية��يعتبر التحفظ المنافي وقبوله عملين غير مشروعين دوليا؛ وبدل الحديث عن 
)responsibility(، بمفهوم المساءلة�� سؤوليةالم�� ينبغي لا محالة الحديث عن)accountability.( ( 
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ولا تترتب عليه في حـد   . يحدث إبداء التحفظ آثاره في إطار قانون المعاهدات        
 .أبدتهذاته مسؤولية الدولة أو المنظمة الدولية التي 

والســؤال المطــروح لــيس هــو معرفــة مــا إذا كــان يجــوز للأطــراف الأخــرى، جماعــة أو  -١٩٥
فــرادى، أن تقبــل تحفظــا لا يســتوفي الشــروط المفروضــة في فقــرة مــن الفقــرات الفرعيــة للمــادة  

 أنصـار أطروحـة    مـع  مدرسـة الحجيـة  فالأمر يتعلق هنا بمشكل محوري يتعارض فيه أنصار       . ١٩
 .)٤٤٦(الجواز
والســؤال المحــوري الــذي قلمــا ســلطت عليــه اتفاقيــة فيينــا الأضــواء هــو معرفــة مــا إذا     -١٩٦

ــدول        ــذاتي لل ــيم ال ــدرج في نطــاق التقي ــا تن كانــت صــحة التحفظــات مســألة موضــوعية أم أنه
 :وقد صاغه الأستاذ ديريك بويت بالعبارات التالية. الأطراف الأخرى

ويـــتعين حلـــها بالإحالـــة إلى المعاهـــدة وهـــي في . مســـألة أوليـــة� الجـــواز�إن مســـألة ��
جوهرها مسألة تفسير للمعاهدات؛ ولا علاقة لها بمسألة ما إذا كانت الأطـراف تعتـبر               

والأثـر المترتـب   . مسـألة مـن مسـائل السياسـة العامـة        باعتبارها  التحفظات مقبولة أم لا     
ممـا يعـنى أن     (فـظ قـد يكـون هـو بطـلان الـتحفظ وحـده               تح� عدم جواز �على استنتاج   

أو قـد يتمثـل   ) التحفظ لا يمكن أن يكون مقبولا لدى طـرف يعتـبره تحفظـا غـير جـائز           
 .)٤٤٧(��في أن التحفظ غير الجائز يبطل قبول الدولة للمعاهدة برمتها

الصـــحة ��أو (�� الجـــواز��وهـــذا الـــرأي الـــراجح الحجـــة يمثـــل جـــوهر آراء مدرســـة    -١٩٧
أمـا بالنسـبة للكتـاب المناصـرين لمدرسـة الحجيـة، في النظـام الـذي أقرتـه اتفاقيـة                     ). ��وضوعيةالم

 وعنـدها، فـإن   . ��اقـدة أخـرى للـتحفظ     لا تتوقف صحة تحفظ إلا على قبـول دولـة متع          ��فيينا،  
 

__________ 
؛ ١٠٥ إلى ١٠١ الفقرات ،A/CN.4/470قرير الأولي بشأن التحفظات على المعاهدات، نظر بشأن المدرستين التا )٤٤٦(

 .J.K:  من هذا التقرير؛ وانظر أيضا بصفة خاصة١٠٢ و١٠١ أدناه من الفقرتين ١٩٨ إلى ١٩٦وتقتبس الفقرات 

Koh فة خاصة ، في أماكن متفرقة، وبص١١٦ إلى ٧١ أعلاه، الصفحات ١٥٣، المرجع السالف الذكر، الحاشية
 Catherine Redgwell, "Universality or Integrity? Some Reflections on ؛ وانظر أيضا٧٧ إلى ٧٥في الصفحات 

Reservations to General Multilateral Treaties", B.Y.B.I.L. (British Yearbook of International Law) 1993, pp. 243-

 ٢٧ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،R. Riquelme Cortado؛ و ٢٦٩ إلى ٢٦٣، وبصفة خاصة الصفحات 282
 Sir Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester، و ٨٢ إلى ٧٣لاه، الصفحات عأ

U.P. (University Press) , 2nd ed., 1984, p. 81, note 78 
)٤٤٧( Derek W. Bowett, "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties", B.Y.B.I.L. 1976-1977, p. 88. 
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مجـــرد توكيـــد فقهـــي، قـــد تسترشـــد بـــه الـــدول فيمـــا يتعلـــق بقبـــول  ��تبـــدو ) ج (١٩المـــادة 
 .)٤٤٨(��لاالتحفظات، ليس إ

 ١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي ٢٠وبالنســبة لــدعاة أطروحــة الحجيــة، توجــد في أحكــام المــادة    -١٩٨
ــة علــى الأســئلة المتعلقــة بصــحة التحفظــات، و  ١٩٨٦و ــة  الأجوب ــهاهــي أجوب ــة في مجمل . ذاتي
فصحة تحفظ تتوقف، بموجب نظام الاتفاقية، علـى قبـول أو عـدم قبـول دولـة أخـرى لـه، لا              ��

ــه المســتند إلى توافقــه مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها   علــى اســتيفاء شــرط  وعلــى . )٤٤٩(�� قبول
العكس من ذلك، يسلم أنصار أطروحـة القبـول بـأن الـتحفظ غـير الصـحيح لا يحـتج بـه علـى                        

مســألة ثانويــة وتفتــرض مســبقا أن الــتحفظ � الحجيــة�مســألة ��الــدول الأخــرى؛ وبالتــالي فــإن 
 علـى    في آن واحـد    عتـراض عليـه أو الاعتـراض      وسواء اختار طرف قبول الـتحفظ أو الا       . جائز

التحفظ وعلـى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة المعترضـة فـإن هـذه                         
مسألة اتخاذ قرار للسياسة العامة، وهي بصفتها تلك لا تخضع للمعايير التي تحكـم الجـواز كمـا                   

 .)٤٤٧(��تخضع للمراجعة القضائيةلا 
 الـتحفظ   أنم الكتاب، سواء كانوا من دعاة هذه المدرسة أو تلك، يـرون         غير أن معظ   -١٩٩

أن إبــداءه �� الجــواز��ويــرى دعــاة  )٤٥٠(الــذي يبــدى خلافــا لمنــع تعاهــدي تحفــظ باطــل حكمــا
 وإذا كـان هـذا هـو الحـال، فـإن مـن              .)٤٥١(تترتب عليه عدم صـحة التعـبير عـن الرضـا بـالالتزام            

لى الإجابة عن السؤال عن الآثـار المترتبـة علـى إبـداء             شأن هذه الاستنتاجات أن تنطبق أيضا ع      
 ). أعلاه٥٣انظر الفقرة  (١٩من المادة ) ج(الفرعية خلافا لأحكام الفقرة  تحفظ

__________ 
)٤٤٨( J.M. Ruda، وللإطلاع على أراء مشابهة، انظر. ١٩٠ أعلاه، الصفحة ١٧ المرجع السالف الذكر، الحاشية Jean 

Combacau, Le droit des traités, P.U.F. (Presses Universitaires de France), Paris, "Que sais-je?" n° 2613, 1991, p. 

، المرجع السالف الذكر، Giorgio Gaja؛ و ٢٠٠ أعلاه، الصفحة ٣٤٧، أو المرجع السالف الذكر، الحاشية 60
 ٢٢ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،P.-H. Imbert؛ و ٣٢٠ إلى ٣١٣ أعلاه، الصفحات ١٣٠الحاشية 
، أو ٧٤ أعلاه، الصفحة ٢٨ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،P. Reuter ؛ و١٣٧ إلى ١٣٤ات ــــلصفح أعلاه،

K. Zemanek، ٣٣٣ إلى ٣٣١ أعلاه، الصفحات ٣٤٧ المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
 .١٩٠أعلاه، الصفحة  ١٧، المرجع السالف الذكر، الحاشية J.M. Rudaنظر ا )٤٤٩(
 المرجع السالف ،G. Gaja، أو ٨٤ الصفحة  أعلاه،٤٤٧  الحاشية المرجع نفسه،D. Bowett انظر على سبيل المثال )٤٥٠(

 .أعلاه ٥٣الفقرة ؛ وانظر ٣٢٠ إلى ٣١٨ أعلاه، الصفحات ١٣٠الذكر، الحاشية، 
)٤٥١( D. Bowett ؛ وانظر الانتقادات التي وجهها إلى الأحكام ٨٤ أعلاه،الصفحة ٤٤٧، المرجع السالف الذكر، الحاشية

D.W. Greigوانظر أيضا . ٥٧ و ٥٦ أعلاه، الصفحتان ٢٩اشية ر، الح، المرجع السالف الذكC. Tomuschat، 
؛ وانظر الإحالات إلى مناقشات لجنة القانون الدولي، ٤٦٧ أعلاه، الصفحة ٥٥المرجع السالف الذكر، الحاشية 

 . أعلاه؛ وهذه المناقشات أقل حسما في هذا الصدد مما يوحي به الكاتب١٢المرجع نفسه، الحاشية 
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ومــن الســابق لأوانــه أن تتخــذ اللجنــة موقفــا بشــأن مســألة معرفــة مــا إذا كــان بطــلان  -٢٠٠
ه بشـأن هـذه النقطـة ولا يمكـن أن           فقد اختلف الفق  : التحفظ يعيب الرضا بالالتزام في حد ذاته      

غـير أن هـذا     . تحسم إلا عندما يدرس دور قبول التحفظات والاعتـراض عليهـا دراسـة متعمقـة              
يــه دعــاة الجــواز ل يبــدو مــن المعقــول تكــريس الحــل الــذي ســبق واتفــق عهلا يمنــع مــن القــول إنــ

ــات الرصــد المن        ــذتها هيئ ــتي اتخ ــف ال ــابق أيضــا للمواق ــة، والمط ــأة بموجــب  ومناصــري الحجي ش
 والــذي يقضــي )٢٠١ إلى ١٩٤، الفقــرات A/CN.4/477/Add.1 (معاهــدات حقــوق الإنســان

 مـن اتفـاقيتي فيينـا       ١٩بأن عدم احترام شروط صحة إبداء التحفظات المفروضة بمقتضى المـادة            
 هوبعبـارة أخـرى، فإن ـ    .  يستوجب بطلان الـتحفظ    ١-٣والتي اقتبسها مشروع المبدأ التوجيهي      

 الـتحفظ، فـإن بإمكانهـا، مـن جهـة      بطـلان ن اللجنة حتى الآن من أن تبت في نتائج   إذا لم تتمك  
 .، مبدأ بطلان التحفظات غير الصحيحة٢-٣-٣أخرى، أن تقر في مشروع المبدأ التوجيهي 

 بطلان التحفظات غير الصحيحة  ٢-٣-٣ 
التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة المنصـوص عليهـا في المبـدأ التـوجيهي                 
 . يعد تحفظا باطلا حكما١-٣

وبالتــالي، لــيس ثمــة شــك في أن القبــول الانفــرادي لــتحفظ أبــدي خلافــا للفقــرتين          -٢٠١
وهذا ما أكده بوضـوح في مـؤتمر فيينـا السـير     .  مستبعد أمر١٩من المادة ) ب( و )أ(الفرعيتين  

ت همفـــري والـــدوك، الخـــبير الاستشـــاري، دون أن يـــثير أي اعتـــراض، عنـــد تناولـــه للتحفظـــا
  أعــلاه،١٨٧ إلى ١٨٣ و ٥٢ في الفقــرات غــير أنــه كمــا ســبقت الإشــارة إليــه. )٤٥٢(الممنوعــة

لـــيس ثمـــة مـــا يمنـــع تطبيـــق هـــذا الحـــل المنطقـــي علـــى التحفظـــات المشـــمولة بأحكـــام الفقـــرة  
والواقع أن انتفاء صحة التحفظات المبداة خلافا لفقرة من الفقـرات الفرعيـة مـن            ). ج( الفرعية
فـلا يجـوز أن يظـل الأمـر تحـت رحمـة الدولـة،          : الجوهرية إلى نفس الاعتبارات      يستند ١٩المادة  

وحرصــا علــى عــدم الإخــلال بمبــدأ حســن النيــة، لا يجــوز لهــا أن تبــدي تحفظــا ممنوعــا، ولا أن  
تفــرغ المعاهــدة مــن محتواهــا بإبــداء تحفــظ يتنــافى مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها كمــا لا يجــوز 

__________ 
 ،١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥ أعلاه، اللجنة الجامعة، الجلسة ٣٥٨ الحاشية ،)A/CONF.39/11( المحاضر الموجزة )٤٥٢(

 ١٦ممثل كندا الذي شرط به قبوله للمادة �� صائبا��وقدم هذا التفسير في جلسة عامة باعتباره تفسيرا . ٢الفقرة 
عامة  أعلاه، الجلسة ال٦٠ الحاشية ،)A/CONF.39/11/Add.1(المحاضر الموجزة (دون أن يعارضه في ذلك أحد 

 .D و ؛.أعلاه ٥١ و ٥٠انظر الفقرتين ). ٣٢، الفقرة ٣٢ و ٣١، الصفحتان ١٩٦٩أبريل / نيسان٢٩عاشرة، ال

Bowet، ؛ و ٨٣ و ٨٢ أعلاه، الصفحتان ٤٤٧ المرجع السالف الذكر، الحاشيةC. Tomuschat الذي لاحظ أن 
، ٥٥ أجمعوا خلال مناقشاتهم على هذه النقطة، المرجع السالف الذكر، الحاشية أعضاء لجنة القانون الدولي

 .٤٦٧الصفحة 
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بل إن من شأن ذلك أن يحـدث تعـديلا للمعاهـدة في             . )٤٥٣(رادياللأطراف الأخرى أن تقبله انف    
� �٢) ب() ١ (٤١العلاقات بين الجهة المبدية للتحفظ والجهة القابلة له مما قد يتنافى مع المـادة               

بحكــم يتنــافى ��مــن اتفاقيــة فيينــا الــتي تمنــع كــل تعــديل مــن هــذا النــوع لاســيما إذا كــان يتعلــق 
 .)٤٥٤(�� بأكملهالغرض ومقصد المعاهدةل الخروج عنه مع التنفيذ الفعا

ويستتبع ذلك أن قبول طرف متعاقـد أو عـدة أطـراف متعاقـدة لـتحفظ غـير صـحيح،                     -٢٠٢
ومقصـدها، لا يمكـن أن يرفـع         نـافى مـع غرضـها     يتلكونه ممنوعا بمقتضى المعاهدة، أو لكونه       إما  

المعاهـدة الـتي يخـل      فهذا الـتحفظ باطـل لأنـه لا يـدخل في حسـبان              : البطلان الجوهري للتحفظ  
موضـع    أن تضـعه   )٤٥٥(��لـبعض الأطـراف فقـط     ��الأطـراف ولا يجـوز      كل   الذي ابتغاه    ابتوازنه

 :٣-٣-٣ويمكن توضيح ذلك في مشروع المبدأ التوجيهي . التساؤل في العلاقات بينها
 آثار القبول الانفرادي لتحفظ غير صحيح  ٣-٣-٣  

 .اقدة لتحفظ لا يرفع عنه البطلانإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة دولية متع
وليس الغرض من مشروع المبدأ التوجيهي هذا تحديد آثار قبـول دولـة لـتحفظ بـل إن                   -٢٠٣

 حظـي    مـا  القصد منه الإقرار بأنه إذا كان التحفظ المقصود غير صحيح، فإنه يظل بـاطلا رغـم               
ار التحفظـــات  الـــتي لا تتنـــاول آثـــ٢١ مطـــابق لــنص المـــادة  الاســـتنتاجوهـــذا . بــه مـــن قبـــول 

وطبقــا   مــن اتفــاقيتي فيينــا فحســب، بــل ٢٣ و٢٠الــتحفظ وفقــا لا للمــادتين �� وضــع��إذا إلا
علاوة على ذلك، يمكـن التوفيـق بـين المبـدأ المنصـوص عليـه في       .  بصريح العبارة١٩لنص المادة  

؛ وبصفة خاصة ليس ثمـة مـا يمنـع مـن أن             ٢٠ وأحكام المادة    ٣-٣-٣  التوجيهي مشروع المبدأ 
ون للقبول آثار أخرى، ولاسيما منها السماح بدخول المعاهـدة حيـز النفـاذ تجـاه الدولـة أو                   تك

 .المنظمة الدولة المصدرة للتحفظ
 أنـه يمنـع علـى الأطـراف أن تتفـق علـى قبـول تحفـظ خلافـا للمنـع                      حتمـا وهذا لا يعني     -٢٠٤

قترحـه والـدوك في     الذي ا ) ب) (١ (١٧ولقد كان مشروع المادة     . المنصوص عليه في المعاهدة   

__________ 
 .٥٩ إلى ٥٥ أعلاه، الصفحات ٨٤، المرجع السالف الذكر، الحاشية V. L. Lijnzaad انظر )٤٥٣(
-L. Sucharipa، أو ٥٧ أعلاه، الصفحة ٢٩ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،D.W. Greigانظر بهذا الصدد  )٤٥٤(

Behrman، ؛ وانظر مع ذلك في رأي مخالف ٧٩ و ٧٨ أعلاه، الصفحتان ٢٠٢ المرجع السالف الذكر، الحاشية
حولية لجنة  (١٩٦٢ملاحظات خيمينيس دي أريتشاغا وأمادو أثناء المناقشات المتعلقة باقتراحات والدوك في عام 

 ٤٤، الفقرتان ١٧٧، الصفحة ١٩٦٢مايو /أيار ٢٩، ٦٥٣، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٢القانون الدولي، 
 ).٦٣ من النص الفرنسي، الفقرة ١٧٩، و الصفحة ٤٥ و

الاتفاقات على إدخال تغيير على المعاهدات المتعددة الأطراف بين بعض ��:  من اتفاقيتي فيينا٤١قارن بالمادة  )٤٥٥(
 .��الأطراف فقط
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الحالة الاستثنائية التي تسعى فيها دولـة إلى إبـداء تحفـظ تمنعـه بنـود       �� يتوخى تناول    ١٩٦٢عام  
القبــول المســبق لجميــع  �� ويــنص في هــذه الفرضــية علــى اشــتراط  ؛)٤٥٦(��المعاهــدة أو تســتبعده
ن الـدولي لعـام      في مشاريع مواد لجنة القانو     الحكم ولم يدرج هذا     )٤٥٧(.��الدولة المعنية الأخرى  

 .)٤٥٩( ولم يرد في الاتفاقية١٩٦٦ وعام )٤٥٨(١٩٦٢
ــذا الصــمت لا يحــل المشــكل    -٢٠٥ ــا      . غــير أن ه ــه يجــوز دائم ــول إن ــه يمكــن الق ــع أن والواق

 مــن اتفــاقيتي فيينــا ولا شــيء ٣٩للأطــراف أن تعــدل الاتفاقيــة باتفــاق عــام بينــها طبقــا للمــادة 
ــاق بالإجمــاع    ــاد الاتف ــن اعتم ــا م ــذ )٤٦٠(يمنعه ــق بالتحفظــات   له ــا يتعل ــة فيم ــذا .)٤٦١(ه الغاي  وه

لا يخلــو مــن مشــاكل  )٤٦٢(الاحتمــال المطــابق لمبــدأ التوافــق الــذي يعــم قــانون المعاهــدات برمتــه 
__________ 

من النص (، ٧٤ الصفحة ، المجلد الثاني،١٩٦٢ القانون الدولي،  في حولية لجنة،A/CN.4/144 ،التقرير الأول، )٤٥٦(
 .٩، الفقرة )الفرنسي

 . للإطلاع على نص المشروع٦٩انظر المرجع نفسه، الصفحة  )٤٥٧(
) ١٩، الفقرة ١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١المجلد الأول، الجلسة المرجع نفسه، (اصطدم بمعارضة تونكين  )٤٥٨(

ا أنه حكم يذين ارتألال) ٣٠، الفقرة ١٩٦٢مايو / أيار٢٨، ٦٥٢والجلسة  ،٦٨فقرة المرجع نفسه، ال(وكاسترين 
يونيه / حزيران١٨، ٦٦٣المرجع نفسه، الجلسة (زائد واختفى من المشروع المبسط الذي أقرته لجنة الصياغة 

 ).٣الفقرة  ،١٩٦٢
طواقم المركبات المستعملة في النقل الطرقي غير أن هذا الحل قد أقر ببند التحفظ في الاتفاق الأوروبي بشأن عمل  )٤٥٩(

إذا أبدت دولة، أثناء ��: على أنه  منه٢١المادة   من٢، الذي تنص الفقرة ١٩٧٠يوليه / تموز١الدولي المؤرخ 
 من هذه المادة، فإن الأمين ١إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، تحفظا غير التحفظ المنصوص عليها في الفقرة 

وثيقة تصديقها أو انضمامها ولم تنقض هذا  الأمم المتحدة يبلغ بهذا التحفظ الدول التي أودعت فعلاالعام لمنظمة 
ويعتبر التحفظ مقبولا إذا لم تعترض على قبوله أي دولة من هذه الدول، في غضون ستة أشهر من . الاتفاق لاحقا

 تسحبه الدولة التي أبدته، فإن إيداع وثيقة وفي الحالة المعاكسة، لا يقبل التحفظ، وإذا لم. تاريخ هذا الإبلاغ
واستنادا إلى هذا الحكم وفي غياب اعتراض من الدول �� ...تصديق أو انضمام هذه الدولة لا يكون له مفعول

الأطراف الأخرى في الاتفاقية، أبدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية تحفظا، لا يجيزه الاتفاق، 
 Traitésانظر تحفظات الدول التي كانت آنذاك أعضاء في الجماعة، . بيق الاتفاقية عمليات معينةيستثني من تط

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général و ٨٤٠ان  أعلاه، المجلد الأول، الصفحت٢١٧، الحاشية 
٨٤١.( 

 .٢٠١لكن ليس اتفاقا بين بعض الأطراف فقط؛ انظر أعلاه، الفقرة  )٤٦٠(
 .L، أو ٥٧ و ٥٦ ان أعلاه، الصفحت٢٩ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،D.W. Greig انظر في هذا الصدد، )٤٦١(

Sucharipa-Behrman، وكان ذلك أيضا موقف . ٧٨ أعلاه، الصفحة ٢٠٢ المرجع السالف الذكر، الحاشيةD.W. 

Bowettالمرجع السالف الذكر، الحاشية (التحفظات لا تندرج مع ذلك في قانون   الذي يعتبر أن هذه الإمكانية
 أعلاه، الصفحة ٤٥٦، المرجع السالف الذكر، الحاشية C. Redgwell ؛ وانظر أيضا٨٤ أعلاه، الصفحة ٤٤٧
٢٦٩.( 

وبالإضافة إلى ذلك، لعله يعقل القول إن القواعد المنصوص عليها في المادة .  أعلاه٢٥٣ و٢٥٢الحاشيتين  انظر )٤٦٢(
، تشكل قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي العمومي التي لا يجوز للأطراف )ج( الفقرة الفرعية  وبخاصة في١٩

 .الحيد عنها باتفاق
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معرفة مـا إذا كـان انتفـاء اعتـراض كافـة الأطـراف في أجـل                 وهو  فيطرح أول مشكل    . عويصة
لجـواب بالإيجـاب ينبـع للوهلـة      ويبـدو أن ا   . سنة يعني الاتفاق بالإجماع على تعديل بند التحفظ       

 . من الاتفاقية٢٠ من المادة ٥الأولى من الفقرة 
فسـكوت الدولـة   : ، يتـبين أن الأمـر لـيس بهـذه البداهـة        ةغير أنه بإمعان النظر في المسـأل       -٢٠٦

الطرف لا يعني ضمنا أنها تتخذ موقف من صحة التحفظ؛ بل كل ما يعنيـه أن الـتحفظ يمكـن                    
 والـدليل علـى     .)٤٦٤( وأنها تحرم علـى نفسـها الاعتـراض عليـه مسـتقبلا            )٤٦٣(إزاءها الاحتجاج به 

ذلك أنه لا يجوز القول إن هيئات الرصد، سواء كانت محكمـة العـدل الدوليـة أو هيئـة تحكـيم                     
حـتى  أو هيئة إشراف ناشئة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان يمنـع عليهـا أن تقـيم صـحة تحفـظ                    

 يصــعب الفصـل في السـلوك الــلازم   ،)٤٦٦(ب الممارسـة وفي غيـا . )٤٦٥(لم يعتـرض عليـه أحــد  وإن 
اتباعه، ولعل اللجنة ترغب في استيحاء الحل الذي اعتمدته في موضوع إبداء تحفظات متـأخرة               
ــوع بمقتضــى المعاهــدة أو المخــالف بوضــوح لغرضــها ومقصــدها        ــتحفظ الممن ــأن ال ــرار ب والإق

رف مـــن الأطـــراف المتعاقـــدة  لا يـــثير اعتـــراض أي ط ـــ[...] إلا إذا كـــان ��يجـــوز إبـــداؤه  لا
 .)٤٦٨( بعد التشاور مع الوديع على النحو الواجب وذلك)٤٦٧(��الأخرى

__________ 
 المرجع ،F. Horn؛ و ٣٦ أعلاه، الصفحة ٣٤ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،M. Cocciaانظر بهذا الصدد  )٤٦٣(

، المرجع السالف الذكر، الحاشية K. Zemanek أو ١٣١ و١٢١ أعلاه، الصفحتان ٣٧السالف الذكر، الحاشية 
 أعلاه، ١٣٠ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،G. Gaja؛ وانظر أيضا ٣٣٢ و ٣٣١ أعلاه، الصفحتان ٣٤٧

بل �� عن صواب، فإن الأمر لا يتعلق بالقبول بمعناه الضيق، L. Lijnzaadوكما لاحظه . ٣٢٠ و ٣١٩الصفحتان 
المرجع السالف (��  إلى قبول تحفظات مخالفة للغرض والمقصدتراخيها الدول التي يؤدي هو يتعلق بمشكل تقاعس

 ).٥٦ أعلاه، الصفحة ٨٤الذكر، الحاشية 
وحتى لو لم يكن الأمر بينا، فإنه يتعين على اللجنة أن تبت في هذا النقطة المهمة عندما تنظر في مسألة آثار القبول  )٤٦٤(

 .والاعتراضات
وخلال مناقشات لجنة . ٥٨ و ٥٧ أعلاه، الصفحتان ٢٩ المرجع السالف الذكر، الحاشية ،D.W. Greigانظر  )٤٦٥(

تحفظ غير صحيح ��  كل طعنيكون بمنأى عنأن �� إلى أنه لا يعقل  Bartoš، أشار ١٩٦٢القانون الدولي لعام 
، ١٩٦٢ القانون الدولي، حولية لجنة(عبة الآجال المفروضة لتقديم الاعتراضات لبصورة جلية لا لشيء سوى ل

 .٢٩، الفقرة ١٨٣ و ١٨٢تان ، الصفح١٩٦٢مايو / أيار٣٠، ٦٥٤المجلد الأول، الجلسة 
سويسرا على عهد عصبة الأمم والذي قبل رغم حظر التحفظات في الذي أبده �� تحفظ الحياد��انظر مع ذلك  )٤٦٦(

 ). أعلاه٦٤انظر الحاشية (عهد العصبة 
الوثائق الرسمية ،  من دليل الممارسة وشرحها٣-٣-٢ و٢-٣-٢ و١-٣-٢ادئ التوجيهية قارن بمشاريع المب )٤٦٧(

وهذا الحل يسمح . ٢-، الفصل السادس، الفرع جيم )A/56/10(للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون 
، المرجع .W. Bishop, Jrانظر الأمثلة التي ساقها ( بنود التحفظات ضبتسلل نظام الإجماع الذي تقره صراحة بع

 ).٣٢٤، الصفحة ٩٦السالف الذكر، الحاشية 
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 :التاليعلى النحو  ٤-٣-٣وفي هذه الفرضية، يمكن إيراد المبدأ التوجيهي  -٢٠٧
 آثار القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح  ٣-٣-٣  
راحة أو ضــمنا يجــوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة أن تبــدي تحفظــا ممنوعــا ص ــ   

ــن        ــه أي طــرف م ــرض علي ــا لغرضــها ومقصــدها إذا لم يعت ــدة أو منافي بموجــب المعاه
 .الوديعيجريه الأطراف المتعاقدة وذلك بعد تشاور صريح 

ذا التشـاور، انتبـاه الـدول والمنظمـات الدوليـة      إجرائـه له ـ ويوجـه الوديـع، عنـد      
ــد الا    ــدة، وعن ــة المتعاق ــدول والمنظمــات الدولي ــة وال قتضــاء، الجهــاز المخــتص في  الموقع

 .المنظمة الدولية المعنية، إلى طبيعة المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ
وقد صيغت الفقرة الثانية من مشـروع المبـدأ التـوجيهي قياسـا علـى الفقـرة الثانيـة مـن                      -٢٠٨

 .)٤٦٩(ستجيب لنفس المقتضياتهي ت و٨-١-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

__________ 

وشرحه، ) ��بصورة بينة] غير الجائزة[الإجراءات في حالة التحفظات �� (٨-١-٢ انظر مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٦٨(
(A/57/10) وبخصوص هذه الإشكالية برمتها، .  أعلاه٣٨٣، الحاشيةR. Riquelme Cortado المرجع السالف ،

 .٢٣٠ إلى ٢٢٣ أعلاه، الصفحات ٢٧، الحاشية الذكر
)٤٦٩( A/57/10 أعلاه٣٨٣، الحاشية . 
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 مرفق 
 المتعلقـــة بالتحفظـــات علـــى المعاهـــدة  المبـــادئ التوجيهيـــةمشـــاريعنـــص   

 هذا التقريرالمقترحة في و
 صحة التحفظات - ٣

 إمكانية إبداء تحفظ ١-٣ 
لدولة أو للمنظمة الدولية، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو إقرارها رسميـا               ل

 :ظا ما لمأو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحف
 تمنع المعاهدة هذا التحفظ؛ أو )أ(
تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن تبدى سوى تحفظات محددة ليس من بينـها                )ب(

 التحفظ المعني؛ أو
، )ب(و  ) أ(يكن التحفظ في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتـان الفرعيتـان              )ج(

 .مخالفا لغرض المعاهدة ومقصدها
 نوعة صراحة بموجب المعاهدةالتحفظات المم ١-١-٣ 

 :المعاهدة تتضمن حكما خاصا يمنع يمنع التحفظ بموجب المعاهدة إذا كانت هذه
 إبداء أي تحفظ؛ - 
 أو إبداء تحفظات على أحكام محددة؛ - 
 .أو فئات معينة من التحفظات - 

 تعريف التحفظات المحددة ٢-١-٣ 
للدلالـة علـى   � حفظـات المحـددة  الت�، تسـتخدم عبـارة     ١-٣لأغراض المبدأ التـوجيهي     

ــد أن        ــتي لاب ــة وال ــدائها بشــأن أحكــام معين ــز المعاهــدة صــراحة إب ــتي تجي التحفظــات ال
 .تستوفي شروطا تحددها المعاهدة
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  التي تجيزها المعاهدة ضمناالتحفظات  ٣-١-٣[ 
إذا كانت المعاهدة تمنع إبداء تحفظات معينة، فإنه لا يجوز 

 تبدي التحفظ الذي لا تمنعه لدولة أو منظمة دولية أن
المعاهدة إلا إذا كان تحفظا متوافقا مع غرض المعاهدة 

 .ومقصدها

ــرض    ٤-١-٣/٣-١-٣[ ــع غــ ــات مــ ــق التحفظــ توافــ
  ومقصد المعاهدة التي تجيزها

تحفظات معينة دون  إذا أجازت المعاهدة، صراحة أو ضمنا،
أن تحددها، فإنه لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي 

 .]فظا إلا إذا كان متوافقا مع غرض المعاهدة ومقصدهاتح
 التحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدة ٤-١-٣

إذا أجازت المعاهدة تحفظات معينة دون أن تحددها، فإنه لا 
يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي تحفظا إلا إذا كان 

 ].متوافقا مع غرض المعاهدة ومقصدها

 

 رض المعاهدة ومقصدهاتعريف غ ٥-١-٣
لأغـــراض تقيـــيم صـــحة التحفظـــات، يقصـــد بغـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها الأحكـــام   

 .الأساسية في المعاهدة، والتي تشكل علة وجودها
 تحديد غرض المعاهدة ومقصدها ٦-١-٣

لتحديد غرض المعاهدة ومقصدها، يجب تفسير المعاهدة بأكملـها بحسـن نيـة،              - ١
 .طى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيهوفقا للمعنى العادي الذي يع

ويجـوز بالإضـافة إلى ذلـك       . ولهذه الغاية، يشمل السـياق الديباجـة والمرفقـات         - ٢
الاستعانة، بصفة خاصـة، بالأعمـال التحضـيرية والظـروف الـتي عقـدت فيـه المعاهـدة،                  

دد بنيتـها العامـة   كما يجوز الاستعانة بعنوان المعاهـدة، وعنـد الاقتضـاء، بـالمواد الـتي تح ـ         
 ].وبالممارسة التي اتبعتها الأطراف لاحقا[

 التحفظات الغامضة والعامة ٧-١-٣
يتنافى مع غرض المعاهدة ومقصدها التحفظ الذي يحرر بصـيغ غامضـة وعامـة لا تتـيح                

 .تقييم مدلوله
 التحفظات المتعلقة بحكم ينص على قاعدة عرفية ٨-١-٣

وص عليها في حكم تعاهـدي لا يشـكل في حـد     إن الطابع العرفي لقاعدة منص     - ١
 .ذاته عائقا يحول دون إبداء تحفظ على ذلك الحكم
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لا يمس التحفظ على حكم تعاهدي ينص على قاعدة عرفية بالطابع الإلزامـي              - ٢
في العلاقـات بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المبديـة للـتحفظ مـع                   لتلك القاعدة العرفية  

 .لية المرتبطة بهذه القاعدةالدول أو المنظمات الدو
 التحفظات على أحكام تنص على قواعد آمرة ٩-١-٣

لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظا على حكـم يـنص علـى قاعـدة آمـرة                    
 . من قواعد القانون الدولي العمومي في معاهدة

 التحفظات على أحكام تتعلق بحقوق غير قابلة للاستثناء ١٠-١-٣
ولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظا على حكم تعاهدي يتعلـق بحقـوق غـير                يجوز للد 

 متى كـان ذلـك الـتحفظ لا يتنـافى مـع الحقـوق والالتزامـات الأساسـية                   ،قابلة للاستثناء 
وفي تقييم توافق التحفظ مـع غـرض الحكـم المعـني ومقصـده،           .الناجمة عن ذلك الحكم   

اف لتلك الحقوق بما أضفته عليها مـن طـابع غـير    ينبغي مراعاة الأهمية التي أولتها الأطر    
 .قابل للاستثناء

 التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي ١١-١-٣
لا يجوز إبداء تحفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إلى استبعاد أو تعـديل تطبيـق حكـم           

دة لم يكــن منافيــا لغــرض المعاه ــ   في معاهــدة صــونا لســلامة قانونهــا الــداخلي إلا إذا    
 .ومقصدها

 التحفظات على المعاهدة العامة لحقوق الإنسان ١٢-١-٣
لتقييم توافق تحفظ مـع غـرض ومقصـد معاهـدة عامـة لحمايـة حقـوق الإنسـان، ينبغـي             
مراعــاة تــرابط الحقــوق المنصــوص عليهــا فيهــا والأهميــة الــتي يكتســيها الحــق موضــوع    

ه الـتحفظ مـن مـس بـذلك         التحفظ في البينة العامة للمعاهدة وخطورة مـا ينطـوي علي ـ          
 .الحق

إنفـــاذ  التحفظـــات علـــى البنـــود التعاهديـــة لتســـوية المنازعـــات أو مراقبـــة ١٣-١-٣
 المعاهدة

ــاذ         ــة إنف ــق بتســوية المنازعــات أو بمراقب ــى حكــم تعاهــدي متعل ــتحفظ عل لا يكــون ال
 :المعاهدة منافيا، في حد ذاته، لغرض المعاهدة ومقصدها إلا إذا

 د عليه التحفظ يشكل علة وجود المعاهدة؛ أوكان الحكم الذي ور ��١
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كان من أثر التحفظ إعفاء مبديه مـن آليـة لتسـوية المنازعـات أو لمراقبـة إنفـاذ                    ��٢
سـبق لـه أن قبلـه إذا كـان غـرض المعاهـدة               المعاهدة بخصـوص حكـم تعاهـدي      

 .نفسه هو إعمال تلك الآلية
 اختصاص تقييم صحة التحفظات ٢-٣

 :دولة أو منظمة دولية على معاهدة حفظات التي تبديهايختص بالبت في صحة الت
أو المنظمــات ] بمــا يهــا، عنــد الاقتضــاء، محاكمهــا الداخليــة [الــدول المتعاقــدة الأخــرى  - 

 المتعاقدة الأخرى؛
 هيئات تسوية المنازعات التي يحتمل أن تكون مختصة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها؛  - 
 .التي يمكن أن تنشئها المعاهدةوهيئات رصد تطبيق المعاهدة  - 
 اختصاص هيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدة  ١-٢-٣

يكـون لهـذه الهيئـة، في    فإنـه  عندما تنشئ المعاهدة هيئـة مكلفـة برصـد تطبيـق المعاهـدة،         
تقييم صحة التحفظـات الـتي تبـديها دولـة           اضطلاعها بالوظائف المنوطة بها، اختصاص    

 .أو منظمة دولية
ــة في ممارســتها لاختصاصــها قيمــة    تكــون للاو ســتنتاجات الــتي تخلــص إليهــا تلــك الهيئ

 .قانونية مماثلة للقيمة القانونية الناجمة عن ممارستها لوظيفتها العامة في الرصد
 البنود التي تنص على اختصاص هيئات الرصد في مجال تقييم صحة التحفظات ٢-٢-٣

 المعاهــدات المنشــئة لهيئــات رصــد   لــدول أو المنظمــات الدوليــة أن تــدرج في    ينبغــي ل
، تطبيقها، بنودا تبين طبيعة اختصاصات هذه الهيئات في مجال تقييم صـحة التحفظـات             

ويمكـن اعتمـاد بروتوكـولات ملحقـة        . حدود تلك الاختصاصات  وتبين عند الاقتضاء    
 .بالمعاهدات القائمة للغايات ذاتها

 صدتعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات الر ٣-٢-٣
يجب على الـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي أبـدت تحفظـات علـى معاهـدة منشـئة لهيئـة                      
رصد تطبيقها أن تتعاون مع هذه الهيئة وأن تراعي مراعاة تامة ما تقـوم بـه هـذه الهيئـة                     

وعندما يكون للهيئة المعنية سـلطة البـت، فـإن          . من تقييم لصحة التحفظات التي أبدتها     
ما دامت هـذه الهيئـة تتصـرف في    [زمة بتنفيذ قرار هذه الهيئة الجهة المصدرة للتحفظ مل  

 ].حدود اختصاصاتها
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 تعدد الجهات المختصة بتقييم صحة التحفظات ٤-٢-٣
عندما تنشئ المعاهدة هيئـة رصـد لتطبيقهـا، فـإن اختصـاص هـذه الهيئـة لا يسـتبعد ولا               

ــدة الأخــرى والمنظمــات ا      ــدول المتعاق ــة أخــرى باختصــاص ال ــأي طريق ــة يمــس ب لدولي
المتعاقــدة الأخــرى بتقيــيم صــحة التحفظــات الــتي تبــديها دولــة أو منظمــة دوليــة علــى   
معاهدة، كما لا يسـتبعد أو يمـس باختصـاص هيئـات تسـوية المنازعـات الـتي يمكـن أن                   

 .تكون مختصة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها
 نتائج عدم صحة التحفظ ٣-٣

 المنـع الصـريح أو الضـمني النـاجم          لا يكون تحفظا صحيحا الـتحفظ الـذي يبـدى رغـم           
مقصـدها، ولا مسـوغ لإقامـة       وعن أحكام المعاهدة أو رغم تنافيه مع غـرض المعاهـدة            

 . تمييز بين سببي البطلان هذين
 عدم صحة التحفظات والمسؤولية ١-٣-٣

ولا تترتـب عليـه في حـد ذاتـه          . يحدث إبداء الـتحفظ آثـاره في إطـار قـانون المعاهـدات            
 .هتبدأة أو المنظمة الدولية التي مسؤولية الدول

 بطلان التحفظات غير الصحيحة ٢-٣-٣
 ١-٣الـتحفظ الـذي لا يســتوفي شـروط الصـحة المنصــوص عليهـا في المبـدأ التــوجيهي       

 .يعد تحفظا باطلا حكما
 آثار القبول الانفرادي لتحفظ غير صحيح ٣-٣-٣

 .فع عنه البطلانإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة لتحفظ لا ير
 آثار القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح ٤-٣-٣

يجــوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة أن تبــدي تحفظــا ممنوعــا صــراحة أو ضــمنا بموجــب   
ــا لغرضــها ومقصــدها إذا لم يعتــرض عليــه أي طــرف مــن الأطــراف     المعاهــدة أو منافي

  . الوديعيجريهالمتعاقدة وذلك بعد تشاور صريح 
ذا التشــاور، انتبــاه الــدول والمنظمــات الدوليــة الموقعــة والــدول إجرائــه لهــ، عنــد ويوجــه الوديــع

والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة، وعنــد الاقتضــاء، الهيئــة المختصــة في المنظمــة الدوليــة المعنيــة، إلى   
 .طبيعة المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ

 


